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أشكر االله عز وجل الذي أمدني بعونھ ووھبني من فضلھ ومكنني من إنجاز ھذا العمل المتواضع ،ولا 

ویني منذ اللبنة الأولى وأخص بالذكر أستاذي یسعني إلا أن أتقدم بشكري الجزیل إلى كل من ساھم في تك

الذي تكرم بإشرافھ على ھذه المذكرة ولم یبخل علي بنصائحھ الموجھة " الدكتور شربال عبد القادر"الفاضل

  .لخدمتي، فكان لي نعم الموجھ والمرشد

  ي بخبرتھما ذین أعانانلال" معمري كمال"،و" ناشف فرید: "كما لا یفوتني أن أشكر الأستاذین الكریمین

  .و بتوجیھاتھما القیمة

وأقدم شكري وتقدیري إلى كل من قدم لي ید العون والمساعدة حتى توصلت إلى إكمال ھذا البحث باختلاف 

  .مكان التواجد
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  داءـــــإھ

  

  

  

  أھدي ثمرة ھذا العمل المتواضع إلى أعز ما یملك الإنسان في ھذه الدنیا

  .كریمین أسأل االله أن یطیل في عمرھماإلى الوالدین ال

   "فاطمة الزھراء، نجوى، إسمھان:" وأخواتي ،"محمد بغدالي،سامح،محمد عبد الصمد":إلى إخوتي

  وقفوا دعما لي طیلة حیاتي الدراسیة   الذین

  "عیقون"إلى كل من یحمل لقب عائلة و

  "حذیفة عبد المنیب"،و"وسأیھم عبد القد"،" رھام"،"مصطفى علاء الدین  ":كل الأحفاد  إلى

  .م وإلى جمیع النسل القادماالله ورعاھ محفظھ" بیبرس عبد الستار"وأخص بالذكر

  .إلى جمیع الزملاء والأصدقاء،دعائي لھم بالنجاح والتوفیق 

 .إلیكم جمیعا أھدي عملي المتواضع راجیة من االله عز وجل أن یكون موفقا
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 ملخص

    

  

  

لاھتمام بقضاء الأحداث درجة من الأھمیة على المستویین المحلي والعالمي حیث أن مسألة لقد بلغ ا

جنوح الأحداث شغلت بال العدید من الباحثین ورجال العلم الجنائي نظرا لما تحظى بھ فئة الأحداث من 

  .وزن في المجتمع ،فطفل الیوم ھو رجل الغد والحدث المھمل ھو نواة للمجرم

اس اتخذت معظم التشریعات تقسیمات مختلفة للأحداث تبعا لسنھم لتقریر إما عدم وعلى ھذا الأس

خضوعھم للمتابعة الجزائیة في حال ارتكابھم أفعال مجرمة قانونا،وإما خضوعھم لتدابیر حمایة أو إصلاح 

داث بین أو لعقوبات مخففة فیما إذا كانوا في سن معینة ولقد میزت بعض الدول في قوانینھا الخاصة بالأح

  .الحدث المنحرف والحدث المعرض لخطر معنوي نتیجة تأثرھا بالقواعد الدولیة 

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم النصوص الخاصة بالأحداث الجانحین ضمن كل من قانون 

العقوبات وقانون الاجراءات الجزائیة،بینما سن القواعد الخاصة بالأحداث المعرضین لخطر معنوي ضمن 

  .المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة  03- 72 رقمرالأم

للأحداث لابد من التعرض لبعض المفاھیم انطلاقا  الإجرائیةومن أجل الوقوف على مراحل الحمایة 

من تعریف الحدث ،حیث اھتمت العدید من الاتفاقیات الدولیة بذلك مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجیة 

،كذلك الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام 1985روفة بقواعد بكین لعاملإدارة شؤون قضاء الأحداث المع

  .،اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن حضر أسوأ أشكال عمل الأطفال 1989

تعریف جنوح الأحداث على ضوء المؤتمرات الدولیة التي  إلىإن تعریف الحدث یؤدي بالضرورة 

الجزائیة للأحداث التي  لتركیز على سن المسؤولیةتناولت ھذا الموضوع بمفھومیھ الواسع والضیق،مع ا

أیضا أوسع من المسؤولیة الجزائیة للبالغین لأنھا لا تقتصر على الأحداث الجانحین فحسب بل تشمل  رتعتب

الأحداث المعرضین لخطر معنوي والتي یقسمھا المشرع الجزائري إلى مرحلتین ھما مرحلة انعدام 

سنة ومرحلة المسؤولیة الجزائیة المخففة وتشمل الأحداث  13حداث الأقل منالمسؤولیة الجزائیة وتشمل الأ

  . سنة  18 إلى 13من الذین یتراوح سنھم

وأمام الانتشار السریع لجرائم الأحداث كان من الضروري تشجیع التخصص في الجھات المتعاملة 

فقضاة التحقیق وكذا النیابة العامة  مع الأحداث بما فیھا الأجھزة القضائیة وغیر القضائیة ،بدءا من الشرطة

إذا ثبتت الجریمة المرتكبة مخففة إلى غایة الوصول إلى المحاكمة حیث یكون الحدث محل تدبیر أو عقوبة 
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وھذا في حال عدم صدور حكم ببراءتھ ،إلا أن ھذه الأحكام ھي قابلة للطعن بجمیع طرق الطعن  بدلیل مادي

على طلب  من قاضي الأحداث تلقائیا أو بناءقابلة للمراجعة والتعدیل سواء العادیة وغیر العادیة ،كما أنھا 

  .من الأشخاص المذكورین قانونا

شأن الأحداث بما فیھا التدابیر وقد نظم المشرع الجزائري مراكز خاصة بتنفیذ الأحكام الصادرة ب

المؤسسات  إحداثتضمن الم64-75رقم  ، فأما بالنسبة للتدابیر فقد تضمن الأمرالمخففة العقوباتو

المخففة والمصالح المكلفة بالطفولة والمراھقة،مؤسسات خاصة بتربیة الأحداث وأما بالنسبة لتنفیذ العقوبات 

المتضمن تنظیم السجون  04-05نص علیھا في القانون رقم لأحداث متخصصة ل فقد أحدث المشرع مراكز

وضمانات للأحداث وفرض تدابیر تأدیبیة ضدھم في  الاجتماعي للمحبوسین مع كفالة حقوق الإدماجوإعادة 

  .حال مخالفتھم لقواعد الانضباط مع فرض رقابة خاصة على ھذه المؤسسات 

رد الاعتبار للحدث المحكوم علیھ في ضمانة ھامة للحدث  تتمثل في المشرع الجزائري  أقركما 

إلى أن مبدأ التخصص لا یزال غائبا حال تحسن سلوكھ وانضباطھ ،فتمحى آثار الجریمة وفي الأخیر أشیر 

تزال قلیلة  في بعض الأجھزة المتعاملة مع الأحداث ،كما أن المراكز والمؤسسات الخاصة بتنفیذ التدابیر لا

فحبذا لو یتدارك المشرع الجزائري ھذا النقص ویسارع إلى ملء كل الفجوات والثغرات التي تعتري 

  .القوانین والنصوص
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 دمةــــمق

 

 
  

،وكاد ألا یعقد مؤتمر دون أن  إن الاھتمام بجنوح الأحداث مسألة برزت على المستویین العالمي والمحلي   

تكون حاضرة بقوة لتلقي بثقلھا وحجمھا على مناقشاتھ وتوصیاتھ وذلك لأن الحدث المھمل ھو نواة للمجرم 

وأن الأحداث الذین یتعرضون لسوء المعاملة من أسرھم أو من المجتمع ،مصیرھم أن یسیئوا معاملة الغیر 

ھتار بالقیم وقواعد السلوك السائدة ،خاصة بالنسبة لمن ھم في سن أو أن ینطلقوا في دروب الانتقام  والاست

  .41ص]01[المراھقة

حیث كان الأحداث في التشریعات القدیمة یخضعون للإجراءات ذاتھا المطبقة على البالغین ،إلا أنھ    

ل الظروف بظھور المدرسة الوضعیة بدأت تتغیر النظرة إلى التجریم والجزاء حیث أعطت أھمیة بالغة لعام

التي تحیط بالشخص ،واعتبر الحدث أحد طوائف المجرمین الذین یجب أن تختلف معاملتھم الجنائیة عن 

  . 02ص]02[معاملة البالغین وذلك لتوافر ظرف صغر السن

ضرورة رعایة الأحداث و مدى حاجتھم إلى العنایة  17 ص]01[وبالفعل قد أدركت التشریعات الدولیة   

ر سنھم  و ذلك بصیاغة قواعد دولیة تضمنت مبادئ أساسیة تؤمن لھم الرعایة و الرفاھیة والرأفة نظرا لصغ

اللازمتین وبیئة إجتماعیة صالحة ،حیث أن الأمم المتحدة وضعت مبادئ عامة خاصة بقضاء الأحداث 

دارة شؤون المخالفین للقانون أو المعرضین لخطر الإنحراف أھمھا قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لا

 33- 40قضاء الأحداث المعروفة بقواعد بكین التي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا رقم 

التي اعتمدتھا 1989،إضافة إلى الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام  1985نوفمبر  29الصادر في 

والتي دخلت حیز  20/11/1989 المؤرخ في 25-44الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 

، و التي إھتمت بحقوق الطفل ،إلى جانب مبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة لمنع جنوح 1990التنفیذ في 

،وقواعد الأمم المتحدة للوقایة من إنحراف "1990مبادئ الریاض التوجیھیة لسنة"الأحداث المعروفة ب

  . ]03[الأحداث المجردین من حریتھم

ي المناسب لحالة صل في علاج انحراف الأحداث یقوم على أساس تطبیق التدبیر الإصلاححیث أن الأ   

،لأنھ في  المخففة في حال تأصل عوامل الإجرام في نفس الحدث تطبق علیھ العقوبة الحدث ،واستثناء

الغالب ضحیة نوازع وعوامل داخلیة أو خارجیة تضافرت في دفعھ إلى الجریمة ،لذلك فمن المستحسن 

  .243 ص]04[ستبعاد العقوبة تجاھھ وإحلال التدابیر التھذیبیة التي ترمي إلى صقل شخصیتھ وإصلاحھا
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وتعتبر الجزائر من بین الدول التي تسعى لتطویر تشریعاتھا الداخلیة الخاصة بالأحداث،سواء الجانحین    

ارت على ھذا النحو أو المعرضین لخطر معنوي رغبة منھا في النھوض بقضائھا في مجال الأحداث وس

   .العدید من التشریعات المقارنة

وقد اختلفت التشریعات في الأخذ بنظام تخصیص قانون للأحداث الجانحین أو الاكتفاء بمعالجة الأحكام    

الخاصة بھم في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة ،فمن التشریعات ما خصصت قانونا خاصا 

أنھ یجب ألا ینظر إلى جنوح الحدث على أنھ ظاھرة إجرامیة تستوجب القمع بل على بالأحداث استنادا إلى 

أنھ ظاھرة اجتماعیة تستدعي الرعایة والوقایة ،إذ یجب أن یكون للحداثة تقنینھا الجامع المتضمن سیاسة 

لى مكافحة الانحراف لدیھا من ناحیتھا الموضوعیة والإجرائیة في اتساق وتناسق وسھولة استدلال ع

الأحكام بدلا من تناثرھا في قانون العقوبات والإجراءات وتشرد الأحداث،ومن ھذه التشریعات المشرع 

  . ووردت علیھ تعدیلات عدیدة 1945فبرایر  2الفرنسي حیث صدر ھذا القانون في 

 وھناك تشریعات أخذت بالنظام الآخر وھو الاكتفاء بمعالجة الأحكام الخاصة بالأحداث في قانون   

العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة،ویستند ھذا النظر إلى أنھ لیس ھناك مبرر لجمع أحكام مادیة وأخرى 

  .،مثل التشریع الجزائري 15 ص]05[إجرائیة في موضوع واحد

فقد خص المشرع الجزائري فئة الأحداث الجانحین بجملة من الضمانات و القواعد الخاصة التي تسري    

الموافق  ـھ1386صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم :لمتابعة الجزائیة ضمن كل من علیھم أثناء ا

 492إلى 442المتضمن  قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم في المواد من 1966یونیو سنة  8ـ ل

یونیو  8ـ الموافق ل ـھ1386صفر  18المؤرخ في  156-66من الأمر رقم 51و50و49وكذلك المواد

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم حیث أن المشرع الجزائري لم یفرد قانونا خاصا بالأحداث  1966

الجانحین بل وزع النصوص الخاصة بھم ضمن القانونین السالفین،كما لم یھمل فئة الأحداث المعرضین 

فبرایر  10ـ لالموافق  ـھ 1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  03- 72لخطر معنوي فأصدر الأمر رقم 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استلھم معظم  المتضمن حمایة الطفولة و المراھقة 1972سنة 

  .09ص]02[ من التشریع الفرنسي،ویسعى لمسایرة التشریعات الدولیة القوانین والنصوص الإجرائیة

من قانون الإجراءات  442ة ولقد حدد سن الرشد الجزائي ببلوغ سن الثامنة عشرة كاملة في الماد   

سنة وتطبق علیھم تدابیر  13الجزائیة،وقسم الأحداث الجانحین إلى فئتین الأولى تشمل الأحداث أقل من 

من قانون الإجراءات الجزائیة في حال ارتكابھم لجنحة أو جنایة  444الحمایة والتھذیب المبینة في المادة 

  .من قانون العقوبات 49وى للتوبیخ طبقا للمادةبینما في المخالفة فلا یكون الحدث محلا س

سنة وھؤلاء تطبق علیھم إما تدابیر الحمایة والتھذیب وفق 18إلى13أما الفئة الثانیة فتشمل الأحداث من   

حیث أن معاملة الأحداث المخففة من قانون الإجراءات الجزائیة،أو إحدى العقوبات 444نص المادة 

التدابیر التربویة فقط ، حیث قدر المشرع أن تتأصل في الأحداث عوامل الجانحین لا تقتصر على فرض 

الإجرام لذلك فرض عقوبات تشبھ الموقعة على البالغین ولكن مع نوع من الخصوصیة بالنسبة للأحداث،أي 
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تطبیق العقوبات ولكن تماشیا مع سن الحدث ونفسیتھ ،وتتمثل ھذه العقوبة الجزائیة في الغرامة المالیةأو 

لحبس وھي من أخطر العقوبات التي یمكن أن یتعرض لھا الأحداث،وقد تصدر كعقوبة أصلیة بمقتضى ا

من قانون العقوبات كما یمكن أن تكون عقوبة بدیلة عن التدبیر  50حكم جزائي ضد الحدث وتنفذ وفق المادة

  .166 ص]06[مر ذلكإذا استدعى الأ

أوجھ الحمایة التي كفلھا المشرع الجزائري للحدث ورغبة مني في دراسة الموضوع من خلال معرفة   

الجانح أثناء المتابعة الجزائیة تطرقت الى تعریف الحدث سواء الجانح أو الحدث المعرض للانحراف وكذا 

تحدید سن المسؤولیة الجزائیة مرورا بالضمانات الممنوحة للحدث الجانح أثناء مرحلتي التحقیق و المحاكمة 

بغیة إعادة إدماجھ في  التي تنفذ في حق الحدث الجانح المخففة العقوبات أو ر الحمائیةوصولا إلى التدابی

إصلاحھ و رعایتھ مع التعرض لفئة الأحداث المعرضین لخطر معنوي و الدور الوقائي الذي المجتمع و

بیر أو یرصده لھم المشرع الجزائري،مع التركیز على المراكز المستقبلة للحدث المحكوم علیھ سواء بتد

  . إلى حین رد الاعتبار للحدث المدانمخففة  عقوبة

  :وعلیھ أطرح الإشكالیة التالیة

ھو واقع الحال في التعامل مع الأحداث الجانحین في قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء المعاییر  ما

علاجیة والإصلاحیة الدولیة؟وھل توصل التشریع الجزائري إلى تأدیة وظیفتھ ضمن نظام العدالة الجنائیة ال

  ھو دور القضاء في ھذا المجال؟ ؟وماوالوقائیة

منصبة على ما وصفیة وللإجابة عن الإشكالیة السابقة ارتأیت أن تكون دراسة الموضوع  دراسة تحلیلیة   

  :یلي

ي تحدید سن المسؤولیة الجزائیة سأتناول القواعد الخاصة بالأحداث من حیث تعریف الحدث وبالتال -

انات القانونیة المتاحة للحدث الجانح أثناء المتابعة وكذا التعرض للتدابیر المؤقتة و النھائیة التي الضمو

  .تصدر في حقھ مع التعرض للقواعد العامة في حال غیاب النصوص الخاصة

تنصب الدراسة حول التشریع الجزائري في الأساس مع إدراج النصوص الواردة في بعض  التشریعات  -

  .والاتفاقیات الدولیة كلما تطلبت الدراسة ذلك المقارنة

سأتناول فیھ موقف المشرع الجزائري من سن :الفصل الأول: ولتجسید ذلك قسمت الدراسة إلى فصلین  

المسؤولیة الجزائیة بعد تعریف الحدث وكذا جنوح الأحداث ثم التطرق إلى وضع الحدث الجانح في مرحلتي 

اءات التحقیق و سیر المحاكمة مبرزة فیھ أھم الضمانات التي یكفلھا القانون شبھ القضائیة والقضائیة، فإجر

  .للحدث الجانح

فسأخصصھ لمصیر الحدث المدان بعد صدور الحكم  سواء تعلق الحكم بتدبیر أو بعقوبة :وأما الفصل الثاني

ع التركیز على أنواع إنطلاقا من المفاھیم العامة التي قیلت عن التدابیر وتمییزھا عن العقوبات ممخففة 

تدابیر الحمایة والتھذیب و كذا العقوبات المخففة التي تتخذ في حق الحدث الجانح وطرق الطعن في الأحكام 



13 
 

 

وصولا إلى أماكن تنفیذ الأحكام الصادرة بشأن الأحداث  ومن ثم كیفیة مراجعة التدابیر الحمائیة والأوامر

 .رد الاعتبار للحدث المحكوم علي إلى حین
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  1الفصل 

  ابعة الأحداث الجانحینـإجراءات مت

  
  

 

ات مختلفة للأحداث تبعا لسنھم لتقریر إما عدم خضوعھم للمتابعة معظم التشریعات تقسیم اعتمدتلقد        

عقوبات مخففة أفعال مجرمة قانونا، وإما خضوعھم لتدابیر حمایة أو إصلاح أو ل ارتكابھمالجزائیة في حال 

   274- 273ص]01[ .فیما إذا كانوا في سن معینة

إلا أنھ بالعودة إلى نصوص الشریعة الإسلامیة نجد أنھا سبقت المواثیق والتوصیات الدولیة في وضع 

صلى االله علیھ وسلم  على حد قولھبالغ من حیث المسؤولیة ورد الفعل، أول تشریع یمیز بین الحدث وال

یكبر وعن المجنون حتى یعقل أو  حتىعن النائم حتى یستیقظ وعن الصغیر  …ةثلاث عنرفع القلم "

  233ص]07[یفیق

التشریع الجزائري إلى سن قواعد من بینھا متابعة جزائیة عادلة عمدت معظم التشریعات و ولضمان

خاصة تناولت فیھا ضمانات أساسیة للأحداث بدایة من تحریك الدعوى العمومیة ثم مرحلة التحقیق 

المحاكمة، دون إھمال فئة الأحداث المعرضّین لخطر معنوي حیث خصّھم المشرع الجزائري بنصوص ف

  .المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة 1972فیفري  10المؤرخ في 03- 72رقم خاصة ضمن الأمر

من دراسة معنى الحدث وتحدید لابدللأحداث،ومن أجل الوقوف على خصوصیة الحمایة الإجرائیة        

ن المساءلة الجزائیة مع التعرض لتفاصیل المتابعة الجزائیة، الأمر الذي خصّصت لھ الفصل الأول على س

  :النحو الآتي

  .   مفھـوم جنوح الأحداث .1.1 

  .ضمانات الحدث الجانح أثناء المتابعة الجزائیة . 2.1 

     .وم جنوح الأحداثـمفھ .1.1

بالأحداث بین الحدث المنحرف والحدث المعرّض لخطر  لقد میّزت بعض الدوّل في قوانینھا الخاصة

في طریقة تناولھا  اختلفتأن ھذه الدول  إلا معنوي، وذلك نتیجة لتأثرھا بالقواعد الدولیة في ھذا السیاق
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والأحداث المعرضین لخطر معنوي،  ینث المنحرفاحدالخاصة بحمایة الأ الشكلیة والموضوعیةللقوانین 

النصوص الخاصة بالأحداث المنحرفین والمعرضین لخطر معنوي في تشریع فنجد البعض منھا جمع 

بعض والي وغیرھا،والعراقتقل عن القانون الجنائي كالتشریع المصري واللبناني والتونسي والأردني مس

 المنحرفین في قانون خاص بالأحداثلأحداث بالنسبة للشكلیة والموضوعیة ا النصوص الجنائیةجمع الآخر 

وقانون الإجراءات  اول الأحكام الخاصة بالأحداث المعرّضین لخطر معنوي في القانون المدنيتنبینما 

  .07ص]02[كالمشرّع الفرنسي المدنیة 

ضمن كل من قانون  حداث المنحرفینالخاصة بالأنصوص الوزع أما بالنسبة للمشرّع الجزائري فقد 

ضمن  لأحداث المعرضین لخطر معنويباخاصة الد قواعالالعقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة، بینما سنّ 

  .على التشریع الجزائري يركز في دراستأ، وسالمتضمن حمایة الطفولة والمراھقة03-72الأمررقم

  :على النحو الآتيعلیھ ستنطلق دراستي لھذا المبحث و

  .مفھوم الحدث .1.1.1

  .نطاق جنوح الأحداث .2.1.1

  .داث الجانحینؤولیة الجزائیة للأحتدرج المس.3.1.1

  .وم الحدثـمفھ .1.1.1

قد یتبادر إلى أذھاننا أنّ تعریف الحدث ھو من المسائل المھملة، وأنّ كل من كان صغیرا في السنّ فھو    

فإذا  08 ص]08[الاجتماعوجھات النظّر بین فقھاء القانون وعلماء  اختلافحدث، وإنّما تكمن الصعوبة في 

ف الحدث یدور حول تحدید فترة زمنیة معینة من عمر الإنسان یُطبّق كان موقف رجل القانون في تعری

ینظرون إلى  والنفس الاجتماعبشأنھا نظام یتعلق بإعفائھ من المسؤولیة الجزائیة أو تخفیفھا، فإنّ علماء 

  .47ص]01[یة تعلّقھ بفترة من حیاة الإنسان لھا طابعھا وخصائصھاحاالأمر من ن

  .انحتعریف الحدث الج .1.1.1.1

إن مصطلح الحدث مشتق من الحداثة التي تعد المرحلة التي تتمیز بمجموع الظواھر الحیویة،الجثمانیة     

والعضویة والنفسیة التي ینتقل بھا شخص الإنسان في دور التكوین والنمو الجسمي والنفسي بالولید إلى دور 

  .09 ص]09[التكوین والنمو الجسمي والنفسي الخاصین بالبالغین

  .تعریف الحدث في الشریعة الإسلامیة .1.1.1.1.1

وإذا بلغ "الأصل في الشریعة الإسلامیة أن الحدث ھو كل شخص لم یبلغ الحلم، وذلك لقولھ عزّ وجلّ    

  ."الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوا كما استأذن الذین من قبلھم كذلك یبیّن االله لكم آیاتھ واالله علیم حكیم
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لاحتلام حدّا فاصلا بین مرحلتي الطفولة ومرحلة البلوغ والتكلیف لكون الاحتلام دلیلا على بالتالي یعدّ ا   

كمال العقل وھو مناط التكلیف، فھو قوة تطرأ على الشخص وتنقلھ من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة 

د الأنثى بالحیض أو وبلوغ الحلم یعرف بظھور العلامات الطبیعیة لدى المرء فھي عند الذّكر بالاحتلام وعن

  .الحمل

وإذا لم تظھر ھذه العلامات أو ظھرت على نحو مشكوك فیھ ففي ھذه الحالة یوحي بعض الفقھاء     

لى معیار موضوعي یسري على جمیع الأشخاص والحالات، وذلك بتقدیر سن حكمي إضرورة اللجوء 

فولة ویسري ھذا الحكم أیضا على یفترض فیھ أن الشخص قد احتلم إذا كان ذكرا، أي تجاوز مرحلة الط

الأنثى وقد اختلف الفقھاء فیما بینھم في تحدید ھذه السن الفاصلة بین مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ 

وسن البلوغ عند الشافعیة وبعض الحنفیة یحدد ببلوغ سن الخامسة عشرة، أما المالكیة وروایة لأبي ،الحكمي

تظھر علیھ علامات البلوغ قبل ولده حتى سن الثامنة عشرة ما لم حنیفة فیرون أن الشخص یظل حدثا منذ م

ویرى الإمام السیوطي إلى أنھ یمكن الأخذ بالمعیارین معا، فإذا ظھرت علامات البلوغ لدى الشخص  ،ذلك

   .10- 9 ص]10[في سن مبكرة، فإنھ یظل حدثا وغیر مكلف إلى أن یبلغ سن الخامسة عشرة

الإسلامیة تُعدّ أوّل الشرائع التي وضعت قواعد لتمییز القصّر عن البالغین،ولا  یبدو مما سبق أن الشریعة   

  .ھا المقدسةتزال التشریعات الوضعیة تستمد قوانینھا من صُلب مبادئ

  .الاجتماعتعریف الحدث في علم  .2.1.1.1.1

 الاجتماعيلنضج بوجھ عام ھو الصغیر منذ ولادتھ وحتى یتم لھ ا الاجتماعالحدث أو الطفل في علم    

وتتكامل لدیھ عناصر الرشد، وإذا كان من السھل حسب ھذا التعریف تحدید بدایة مرحلة الطفولة أو الحداثة 

  .8- 7ص]10[بتلك السھولة إذ أنّھا تبدأ بالمیلاد غیر أنّ تحدید نھایة ھذه المرحلة لیس

یخضع فیھ صغیر السن لعامل  ماعياجتالأحداث بأنھ موقف  انحراف "منیر العصرة"وقد عرّف الدّكتور    

  .من العوامل ذات القوة السببیة، مما یؤدي بھ إلى السلوك غیر المتوافق أو یُحتمل أن یؤدي إلیھ أكثرأو 

من شأنھ أن یستجمع حالات  اجتماعيبأنھ موقف  الانحرافوصف  فقدھذا التعریف  خلال  من    

در عن الذي یصالتعریف بوصف السلوك  اكتفىالسلوك، والسلبي،وفیما یتعلق بمظاھر الإیجابي الانحراف

  .48ص]01[الحدث المنحرف بأنھ سلوك غیر متوافق أو یحتمل أن یؤدي إلى عدم التوافق

ثة لتبدأ مرحلة الرشد اتحدید الفترة التي تنتھي عندھا مرحلة الحد الاجتماعبالتالي یصعب على علماء    

 .دفعة واحدة بل تدریجیا لا یتم الاجتماعيد والنضوج ا كون بلوغ سن الرشموھذا نظرا لتشابكھ

  .تعریف الحدث في علم النفس .3.1.1.1.1

 بالبلوغي ھذه المرحلة نذ أن كان جنینا في رحم الأم وتنتھإنّ الحدث في علم النفس ھو الإنسان م  

 .08ص]10[الأنثىالجنسي الذي تختلف مظاھره في الذكر عنھ في 
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معنى الحدث یختلف من حالة لأخرى طبقا لعلماء النفس بالرغم من تماثل الأفراد من بالتالي فإن تحدید    

حیث السنّ، وذلك تبعا لظھور علامات البلوغ الجنسي ویترتب على التعریف السابق أن الشخص الذي یبلغ 

لغا في حین یعتبر الشخص باتظھر علیھ علامات البلوغ الجنسي، سن العشرین من عمره یظل حدثا إذا لم

جنسي قد ولیس حدثا في مفھوم علم النفس ولو لم یتجاوز العاشرة من العمر ما دامت علامات البلوغ ال

  :یم مراحل حیاة الفرد إلى ثلاث مراحل رئیسیة ھيظھرت لدیھ وبذلك یمكن تقس

 الشخصیة وھي مرحلة تكامل: ة النضج النفسيمرحل ومرحلة التركیز على الغیر ،لتكوین الذاتيا مرحلة

 .09-08ص]10[للحدث الإیجابيوالتفاعل 

  .تعریف الحدث في القانون .4.1.1.1.1

بینا في تحدید الفترة الزمنیة التي یطبق فیھا النظام القانوني  اختلافاتختلف التشریعات فیما بینھا   

  .الخاص بالأحداث

 1953خلال سنة  وبالتخصیصتجدر الإشارة إلى أن تشریعات الأحداث المنحرفین في العالم العربي   

 ،الأحداث انحرافالأمم المتحدة للدول العربیة لبحث مسألة الحلقة الدراسیة الأولى التي نظمتھا  انعقادوأثناء 

الحدث یشمل لیس فقط الحالات التي تنطبق فیھا أفعالھ على النصوص  انحراف اعتبارالرأي إلى  اتجھ

تدابیر وقائیة وإصلاحیة بحقھ، ولكن بعد  اتخاذمستوجبا  تعتبر تشردا أو سلوكا التي الجزائیة بل أیضا تلك

مرور سنوات تبلورت فكرة الحدث المنحرف وظھر التیار العالمي الذي میّز الحدث المنحرف والحدث 

  .37ص]11[الانحرافالمھدد بخطر 

 .الحدث في التشریع الجزائري تعریف1.1.1.1.4.1

یم لمرحلة الحداثة وكذا سترتب على ذلك من تقوما ی الحدث في التشریع الجزائري تعریف إنّ  

 ھو مقرر في التشریعات المقارنة ،یختلف بصورة كبیرة عما المسؤولیة المقررة لكل فئة من فئات الأحداث

اكتفى بتحدید سن الرشد بثمانیة عشر  وإنمالم یعرف الحدث  أن المشرع الجزائري إلى الإشارة،وتجدر 

لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة "منھ  49في المادة  الجزائريینص قانون العقوبات سنة،حیث 

  .أو التربیة عشرة إلا تدابیر الحمایة

  .ومع ذلك فإنھ في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ  

  ."إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبات مخففة 18إلى  13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من   

الصغیر في الفترة من بلوغ "تضح لنا من خلال ھذه المادة بأن الحدث في القانون الجزائري ھو ی  

ثمانیة عشر  الثالثة عشر وحتى بلوغھ السن التي حددھا القانون للرشد وھي في التشریع الجزائري

  12.ص]10["سنة
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ة جزائي في تمام الثامنیكون بلوغ سن الرشد ال "من قانون الإجراءات الجزائیة442تنص المادة إذ   

  ."عشرة

  .ون الدوليتعریف الحدث في القان1.1.1.1.4.2

طفل أو شخص صغیر السن یجوز بموجب النّظم القانونیة  كل الحدث بأنھ ]12[عرّفت قواعد بكین  

  .لة البالغءذات العلاقة مساءلتھ عن جرم بطریقة تختلف عن طریقة مسا

النحو ترك  یف عام وواسع، قصد بصیاغتھ على ھذاوعلى ضوء ھذا التعریف نلاحظ أنھ تعر  

والسیاسیة والثقافیة  والاجتماعیة الاقتصادیةوفقا لظروفھا  الحریة كاملة لكل دولة لتحدید سن الحدث

  26.ص]13[والقانونیة

 سواءكما حدّدت ھذه القاعدة مفھوم المجرم الحدث الذي یستفید من الحقوق والضمانات المقرّرة،   

  .لھذه الجریمة ارتكابھجریمة أو ثبت بحكم قضائي  بارتكاب كان متھما

ضمانات، وللحدث المحكوم علیھ قواعد خاصة لتنفیذ  ق وحقو الاتھاموللحدث المتھم في مرحلة   

المحكوم بھ وھي قواعد رُوعي فیھا ما یحتاج إلیھ صغیر السن من معاملة  الاحترازيالعقوبة أو التدبیر 

  47-46 ص]01[ .لة البالغ المحكوم علیھ بالعقوبة ذاتھاعن معام تختلفعقابیة 

 الاتفاقیةلأغراض ھذه " 1989لسنة  الدولیة لحقوق الطفل الاتفاقیةكما تنص المادة الأولى من   

الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق سن  یعني الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ

  . ]14[".علیھ

یت بإجماع عالمي غیر مسبوق، مرده زیادة الوعي ظأنھا ح الاتفاقیةحظة على ھذه وأول ملا  

  .بالأطفال وتحسین ظروفھم الاھتمامالعالمي بأھمیة 

الفاضح للأطفال المتشردین، والمعاناة التي یجدونھا في مختلف بقع العالم أدى إلى  الانتشاركما أن   

  .150 ص]15[ .ببنودھا وترجمتھا على أرض الواقع الالتزامو الاتفاقیةإلزام الدول بالتوقیع على ھذه 

لا یكون للمحكمة "نھ أمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على  62وتنص المادة  

الجریمة المنسوبة  ارتكابعلى أيّ شخص یقل عمره عن ثمانیة عشر سنة وقت  اختصاصالجنائیة الدولیة 

  ".إلیھ

لرشد ل ابلوغ سن الثامنة عشرة معیار اعتبرخلال ھذا النص أنّ المشرع الدولي  یتضح لنا جلیا من  

الجنائي، أي الصلاحیة لأن یكون الشخص مخاطبا بأحكام القانون الجنائي الدولي،فإذا تبین من خلال 

  .الاختصاصالأوراق أن المتھم دون سن الرشد المحدد في النص المشار إلیھ تقضي المحكمة بعدم 
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في حالة الإدانة أن تقضي  السبب في ذلك یرجع إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة ملزمة ولعلّ  

من نظامھا الأساسي وھي عقوبات بالغة الجسامة بسبب خطورة  77بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

  .27 ص]10[ الأحداثالحكم بھا على الجرائم المرتكبة ولا یصح 

الأمم  اتفاقیة: الدولیة لتعریف الحدث أو الطفل مثل الاتفاقیاتضت بعض إلى جانب ما سبق فقد تعرّ  

المتحدة بشأن حضر أسوأ أشكال عمل الأطفال في المادة الثانیة منھا على أن یطبق تعبیر الطفل في مفھوم 

 14ما تضمن قرار الأمم المتحدة الصادر في ك،على جمیع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الاتفاقیةھذه 

تعریفا  11القواعد المتعلقة بحمایة الأحداث المجردین من حریتھم في القاعدة  اعتمادبشأن  1990یسمبر د

التي ینبغي دونھاعدم السماح  د القانون السنو یحد،شخص دون الثامنة عشرة من العمر كل"للحدث أنھ 

  .29 ص]10["و الطفلة من حریتھاأبتجرید الحدث من حریتھ 

حمایة خاصة  1977وبروتوكولاھا الإضافیان لعام  1949یف الأربع لعام جن اتاتفاقیكما توفر   

شكلین من الحمایة للمصلحة الأطفال خلال النزاعات المسلحة وفي الحقیقة نؤكد أن الأطفال یخضعون 

   :العامة التي یكفلھا لھم القانون الدولي الإنساني

أعمال عدوانیة أو كفوا عن  فيلا یشاركون  اأشخاص ین أولعامة التي یتمتعون بھا بصفتھم مذنبا الحمایة-أ

 .االمشاركة فیھ

یف، جن اتاتفاقیمادة من  25الخاصة التي یتمتعون بھا بصفتھم أطفالا وھناك أكثر من  الحمایة-ب  

وتشمل القواعد المتعلقة بعقوبة الإعدام  .ن تشیر إلى الأطفال على وجھ الخصوصاالإضافی وبروتوكولاھا

ذویھم  الأطفال عن وانفصال والاحتجازذاء والرعایة الصحیة والتعلیم في مناطق النزاع وتوفیر الغ

حقوق الطفل المصادق علیھا عالمیا  اتفاقیةئیة وترى الحقوق المكفولة في ومشاركتھم في العملیات العدا

  97.ص]15[تقریبا في النزاعات المسلحة أیضا

  .تعریف الحدث المعرّض لخطر معنوي .2.1.1.1

لقد شملت القواعد الدولیة المتعلقة بقضاء الأحداث، بالإضافة إلى الأحداث المنحرفین، أولئك   

  .من أجل حمایتھم وإصلاحھم، ولو لم یرتكبوا فعلا یعدّه القانون جریمة الانحرافالمعرضین لخطر 

الحمایة التي  وتحدیدا القاعدة الثالثة منھا نطاق، 1985لسنة "قواعد بكین"وفي ھذا الإطار توسع   

  :تكفلھا القواعد الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث، لتشمل ما یلي

المنصوص علیھا في مختلف النظم القانونیة الوطنیة التي تكون فیھا أنواع " جرائم المكانة"ما یسمى -أ

التغیب عن المدرسة دون : مثلا(بالنسبة للبالغین السلوك المعتبرة جریمة أوسع نطاقا بالنسبة للأحداث عنھا 

  ).إلخ.. إذن وعصیان المدرسة والأسرة، والسّكر في الأماكن العامة

 .الإجراءات المتعلقة برفاه الأحداث والعنایة بھم -ب
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الإجراءات الخاصة بمعاملة المجرمین البالغین صغار السن ویتوقف ذلك على الحدود المعینة لكل فئة -ت

  .57-56 ص]01[عمریة

ركت بعض الدول العربیة الدور الرعائي والوقائي لقضاء الأحداث فلحظت في القوانین لقد أدو  

تدابیر حمایة  وقررت بشأنھا الاجتماعیةأو ما سمي بالخطورة  الانحرافة بھم حالة التعرض لخطر صالخا

  .الانحرافتُبعد الحدث عن مھاوي 

أو  الاجتماعیةول مع حالة الخطورة تسوعمدت بعض التشریعات العربیة إلى جمع حالة التشرد وال  

كدلیل علیھا ولذا نلاحظ أن بعضا من ھذه التشریعات أفرد لكل من الحالتین نصا خاصا، بینما  اعتبرتھا

  .البعض الآخر ضمھما لبعضھما البعض

ینبغي إظھارھا في  إیجابیةرة لیست في التفرید أو الجمع إنما في التدابیر المقررة وھي خطوة والعب  

  .60ص]11[شرعا وقانونا عنھم لینؤوالمسالأطفال من قبل  و تسییب جتمعات التي تشكو من إھمالمال

  .حالات التعرض لخطر معنوي في بعض التشریعات المقارنة .1.2.1.1.1

  :إذا وُجد في إحدى الحالتین للانحرافیعتبر المشرع الفرنسي أنّ الحدث یعدّ معرّضا   

  .الحدث أو أمنھ أو أخلاقھ في خطر ذا كانت صحةإ:الحالة الأولى 

  .ة للخطرمإذا كانت ظروف تربیة الحدث معرّضة بصورة جسی: الحالة الثانیة 

أو كان یتیما،  تخلیا عنھالحدث المشرد، ذلك الذي ھجر والدیھ أو  التشریع الفرنسي اعتبركما   

غیر رزقھ بطریق  أو كان یحصل على موردوكذلك الحدث الذي لیس لدیھ عمل ولا محل إقامة، 

  .66ص]01[مشروع

إلا " للانحرافللتعرض "ریف علم تھتم بوضع ت ة العربیةصالعالمیة خا بالرغم من أن التشریعات  

القضائي في  للاختبارأنھ قد جاء في القانون النموذجي لمحاكم الأحداث الذي صاغتھ الجمعیة الوطنیة 

دة للمجتمع، ویجب الإسراع في معالجة الحدث الذي مضا اعتبارھاكالیفورنیا أن السلوكات التي یمكن 

  .یتعرض لھا تشمل

 .الحدث الذي یعتاد الھروب من المدرسة أو یتكرر إھمالھ لواجباتھ المدرسیة-أ  

 .عنھ مخالطة اللصوص والأشرار اشتھرتلحدث الذي ا-ب

 .الحدث الفاشل الذي لا أمل في إصلاحھ-ت

  .مةالحدث الذي یشب على البطالة والجری-ث

 .من یسلك سلوكا من شأنھ الإضرار بنفسھ وبالآخرین-ج

 .من یتغیب عن المنزل دون سبب معقول بغیر موافقة والده أو وصیھ-ح  

 .فاحشة في مكان عام متبذلةأو من یأتي أفعالا مخلة بالآداب،ومن یعتاد التفوه بألفاظ-خ  

 .القمارمن یشتھر عنھ التردد على المنازل المشبوھة وأماكن لعب -د  
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 .التجوّل في أحواش السكك الحدیدیة أو تسلق القطارات أو العربات اعتادمن -ذ  

الأعمال التي     احترافمن یعتاد على التدخین وتناول المشروبات الروحیة في سن مبكرة، -ر    

 ھا و التسول تعاطی أوتكراروعة، الإدمان على تعاطي المخدرات ،على الأماكن الممنیمنعھا القانون أو التردد 

على الھروب من مؤسسة حكومیة  الاعتیادمن ینام في الطرقات أو یھیم على وجھھ أثناء اللیل، -ز  

أو أھلیة، التواجد في أماكن المضاربات أو التي تستغل لأغراض غیر مشروعة، قیادة السیارات بطریقة 

 15- 14.ص]02[خطرة تحت تأثیر الخمر، محاولة الزواج بقوة، الشذوذ الجنسي

 . ض لخطر معنوي في التشریع الجزائريحالات التعر .2.2.1.1.1

 بتحدید صوره واكتفىالمشرع الجزائري مصطلح الخطر المعنوي ولم یحصر حالاتھ،  استعمللقد 

إن القصر الذین لم "التي تنصالمتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة  72/03رقم  الأمر المادة الأولى من في

العشرین عاما ،وتكون صحتھم وأخلاقھم أو تربیتھم عرضة للخطر،أو یكون وضع حیاتھم یكملوا الواحد و

أو سلوكھم مضرا بمستقبلھم ،یمكن إخضاعھم لتدابیر الحمایة والمساعدة التربویة ،ضمن الشروط 

  ."المنصوص علیھا في المواد الواردة بعده

    :الات التالیةیعد الطفل معرضا للخطر المعنوي في الحعلى ضوء ھذه المادة 

  .صحة الطفل معرضة للخطر  1.1.1.2.2.1

  .الصحة الجسدیة للطفل معرضة للخطر1.1.1.2.2.1.1

بسبب الفقر أو الإھمال العمدي من طرف الآباء في  سواءمن سوء التغذیة وذلك إذا كان یُعاني     

ئري، وحالة الطفل الذي من قانون العقوبات الجزا 330/3جریمة الإھمال المعنوي للأولاد طبقا للمادة 

بمرض عقلي أو معدي ولم تتخذ  یعیش في سكن لا تتوفر فیھ أدنى شروط الحیاة، أو كان الطفل مصابا

 .مدمنا على الكحول أو المخدرات أو التدخین إجراءات المساعدة الطبیة أوكان الطفل

  .الصحة النفسیة للطفل معرضة للخطر1.1.1.2.2.1.2

رة عن الآباء مع نقص إدراكھ تمییز الأوامر الصاد خر عقلي لا یستطیعقد یعاني الطفل من تأ    

 .وبالتالي یلجأ الآباء إلى العقاب البدني

  .حیاة الطفل معرضة للخطر1.1.1.2.2.2

  .إذا وجد في مكان غیر آھل لا یعتادونھ الناس أو وجد في الطریق العام دون حمایةوذلك      

  .رأخلاق الطفل معرضة للخط1.1.1.2.2.3

مرأى  فيبالاعتیاد على السكر سواءویكون في حال ما إذا كان أحد الوالدین مثلا سیئا للطفل      

  .الأولاد أو كانت الأم تتعاطى الدعارة
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  .تربیة الطفل معرضة للخطر1.1.1.2.2.4

 إذا كانت تربیة الطفل غیر سویة، كأن یُعامل الطفل من صنف الذكر على أنھ أنثى، أو أن الوالدین     

  .سة لسن معینةخالفوا القواعد الخاصة بإجباریة مزاولة الدرا

  .نطاق جنوح الأحداث .2.1.1

وجھات النظر بین المؤتمرات لاختلاف صعوبة في تحدیده، وذلك ح الأحداث ویر مفھوم جنیث     

  .الدولیة التي تناولت ھذا الموضوع

 1955الدولي المنعقد في آب سنة  مؤتمر جنیفقد تعثّر ف:الأحداث حولجن الواسع المفھوم ماأف    

التعریف على  باقتصارالرأي بین قائل  وانقسمح الأحداث، ولمكافحة الجریمة في إیجاد تعریف شامل لجن

الأحداث المنحرفین، أي الذین یرتكبون الجرائم بالمخالفة لأحكام القانون، وبین قائل بأن یشمل التعریف 

  .71ص]01[.للخطرالمعرّضین 

،بحیث یشمل الأحداث الذین یرتكبون جرائم ح الأحداثوى توسیع نطاق مضمون جنمر إلواتجھ الأ    

یعاقب علیھا قانون العقوبات وأیضا الأحداث المعرضین للانحراف والذین یحتاجون الى اتخاذ تدابیر 

  .72ص]01[لحمایتھم من الانحراف ومساعدتھم اجتماعیا

قد أوصى المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لمنع الجریمة ف:اثح الأحدولمفھوم الضیّق لجنل وأما بالنسبة    

الأحداث على مخالفة القانون  انحرافبأن یقتصر مفھوم  1960ومُعاملة المذنبین المنعقد في لندن سنة 

ولو كانت تنبئ بأن  ىالجنائي دون أن یشمل الحالات الأقل خطورة التي لا یعاقب علیھا قانون العقوبات حت

  .ویحتاج إلى حمایة خاصة رةخطوالحدث في 

شخص في حدود : "التابع للأمم المتحدة الحدث المنحرف بأنھ الاجتماعیةكما یعرّف مكتب الشؤون     

یر یسجریمة لتلقي رعایة من شأنھا ت ارتكابھسن معینة یمثل أمام ھیئة قضائیة أو أیة سلطة أخرى بسبب 

  .12ص]02["الاجتماعيإعادة تكیفھ 

الجھود الرعائیة التي تقتضیھا إجراءات الحمایة والتھذیب مكلّفة جدا من الناحیة  ومن الملاحظ أنّ    

  .المالیة لكل دولة

  .تعریف الجنوح .1.2.1.1

المعنى الأخلاقي وھو الانحراف عن المعاییر :للجنوح والانحراف معان مختلفة ومتعددة منھا     

على الفروق الفردیة التي تصل إلى درجة تجعل الأخلاقیة المثلى ومنھا المعنى السیكولوجي الذي یؤكد 

  .31ص]10[الفرد یسلك سلوكا غریبا یؤثر في إنتاجھ وتكیفھ الاجتماعي
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  .وعلم النفس الاجتماعلجنوح في علم اتعریف  .1.1.2.1.1

حالات تتعلق بأفراد ویرون  باعتبارھاالأحداث  انحرافعن دراسة  الابتعاد الاجتماعیحاول علماء     

المحور الأساسي في تكوین  الاجتماعیةبحیث جعلوا من العوامل  ،اجتماعیةعلى أنّھا ظاھرة  دراستھا

  .شخصیة المجرم وفي تحدید سلوكھ المنحرف

فإن الأفعال المجرمة للأحداث لا  السائدة،وبالتالي الاجتماعیةمخالفة للقیم أنّ الجریمة  فاعتبروا    

التي  الاجتماعیةھا البالغون من حیث أن كلیھما ینتھكان القواعد تختلف بھذا المعنى عن الأفعال التي یرتكب

  .تنظم سلوك الأفراد والجماعات في مجتمع معیّن

 1949الأحداث في حلقة الدراسات الأوروبیة في آذار  انحرافوعُرف القسم الذي تناول مشكلة     

  .74ص]01["اتھ الخاصةفي أحیان كثیرة مع حاج تتلاءمسوء تكیّف الطفل مع البیئة التي "بأنھ 

السلوكیة  الاضطراباتزیادة على ما سبق فإن علماء النفس یسندون ظاھرة الجنوح إلى نوع من     

تكون قد عاقت ھذا النمو وتؤدي إلى نقص  اضطراباتوالعصبي والعقلي والتي تستتبع  أساسھا النمو النفسي

  .17ص]16[ في بعض نواحي الشخصیة

عوریة عاطفیة حادة یتعرض لھا الفرد شلإجرامي تعود إلى صراعات لاأن أسباب السلوك اویرون     

خلال مراحل تطور شخصیتھ، وبوجھ خاص في مرحلة الطفولة المبكرة مع التأكید على أھمیة علاقة الطفل 

  .77 ص]01[ بوالدیھ في ھذه المرحلة

  .تعریف الجنوح في القانون .2.1.2.1.1

: على أنھ 1989م المتحدة بشأن حقوق الطفل المعتمدة سنة الأم اتفاقیةمن  1-40تنص المادة      

قانون العقوبات أن یتھم بذلك أو یثبت علیھ ذلك في  انتھكتعترف الدول الأطراف بحق كل طفل یدعي أنھ "

  ...".یُعامل بطریقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامتھ وقدره، أن

لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولیة ذات  قاحقیوت"من نفس المادة ) أ(كما تنص الفقرة الثانیة     

بذلك أو  اتھامھالطفل لقانون العقوبات أو  انتھاكعدم إدعاء . الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجھ خاص

ذلك علیھ، بسبب أفعال أو أوجھ قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند إثبات 

  ..."ارتكابھا

المعاصر ه المادة یتبین لنا أنّ الجنوح المقصود بھ من الناحیة القانونیة ھو الجنوح على ضوء ھذ    

  .الجریمة، أي وقت وقوع الفعل المجرم لارتكاب

بأن جنوح الحدث لھ مفھومان من الناحیة القانونیة المفھوم الأول " ھدى زوزو"ترى الأستاذة و    

  .اجتماعيتقلیدي والثاني 
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فعل مؤثم جنائیا یرتكبھ حدث وما یعني أنھ لا وجود للجنوح : لتقلیدي بأنھوالمقصود بالمفھوم ا    

أو أخلاقیا ولكنھ غیر مؤثم جنائیا، فلا  اجتماعیاالحدث فعلا مؤثما  ارتكبخارج نطاق الجرائم الجنائیة، فإذا 

  .في ھذه الحالة بالجنوح یتعلق الفعل

تخصص نوعي لحالة من السلوك  ویتضح من خلال ھذا التعریف أن الجنوح ھو تعبیر عن    

الإجرامي المقترن بصغر السن ویترتب على ذلك أن الجنوح مرتبط بإجرام الأحداث أو فقط الأحداث الذین 

جرائم معاقب علیھا جنائیا، غیر أن المفھوم الحدیث للجنوح بعد التخلي عن المفھوم الكلاسیكي الذي  ارتكبوا

رة في العلوم الجنائیة لم یعد مقتصرا على الأحداث المجرمین المعاص الاتجاھاتثبت عجزه عن مسایرة 

قد  اقتصادیةأو  اجتماعیةفقط إنما یتسع مدلول الجنوح لیشمل أولئك الذین یتواجدون في أوضاع نفسیة أو 

فھو سلوك : الانحرافللجنوح أو  الاجتماعيأما بالنسبة للمفھوم  ،الجرائم ارتكابتؤدي بھم في النھایة إلى 

 .لاكان ذلك السلوك معاقبا علیھ جنائیا أم  سواء، الاجتماعیةللتوقعات أو القیم والمعاییر  انتھاكي على ینطو

  .104- 103 ص]15[

واسع  الانحراف، فمفھوم الاجتماعوھذا یعني أن مفھوم الجنوح في القانون أضیق نطاقا منھ في علم     

بغض النظر عن الطبیعة القانونیة  الاجتماعي یشمل كل فعل یرتكبھ الفرد مخالفا بذلك لقواعد السلوك

ھو جنوح لأن  انحراف، وبالمقابل لیس كل انحرافالجنائیة لذلك السلوك، فكل جنوح بالمعنى القانوني ھو 

، بل یختار بعضھا فقط ومن ثم فكل جانح ھو بالضرورة الاجتماعیةالقانون لا یحمي جنائیا كافة المصالح 

  .104 ص]15[جانحمنحرف، لكن لیس كل منحرف 

  .للانحرافالتمییز بین الجنوح والتعرّض  .3.1.2.1.1

الأحداث من الوجھة القانونیة بأنھ الحدث في الفترة بین  انحراف": منیر العصرة"یعرف الدكتور     

 ارتكبسن التمییز وسن الرشد الجنائي الذي یثبت أمام السلطة القضائیة أو سلطة أخرى مختصة أنھ قد 

في حین یقصد بتعرض التي یحددھا القانون، للانحرافئم أو تواجد في إحدى حالات التعرض إحدى الجرا

عند الحدث بحیث یمكن أن تؤدي ھذه الخطورة إلى إرتكاب  توافر الخطورة الإجتماعیة للانحرافالحدث 

  .50 ص]01[ .الجریمة

طبقا لسیاستھ  لانحرافلالجزائري بالأحداث الجانحین والأحداث المعرّضین  المشرع اھتم ولقد    

 قانوننصوص  الجنائیة بھدف الوقایة والإصلاح،وجاءت الأحكام المتعلقة بإجرام الأحداث والتي تضمنتھا

من قانون العقوبات  51و 50، 49العقوبات والإجراءات الجزائیة، وھذا ما یتضح من خلال دراسة المواد 

ة والتي یُعالج فیھا المشرّع الحمایة الجنائیة من قانون الإجراءات الجزائی 493إلى  442والمواد من

  .للأحداث ووسائل الرعایة والحمایة والطرق الوقائیة والتھذیبیة علیھم

الأحداث لا یُعالج بالعقاب  انحرافولقد أدرك المشرع الجزائري من خلال ھذه المواد القانونیة أن     

ساھمة الفعالیة في موجعل وظیفة القانون تصل بال يالاجتماعوإنما بالإشراف والتوجیھ طبقا لمنھجیة الدفاع 
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والذین یحتاجون  للانحرافومساعدة الأحداث المعرضین  ،حل مشكلات المجتمع من الناحیة الجزائیة

  .37 ص]17[للرعایة والحمایة

  .خطورة ظاھرة الجنوح .2.2.1.1

  .المجتمعمعطلة لا تفید  طاقات یصبح الأحداثبحیث  لھذه الظاھرة خطورة مزدوجة    

  .خطورتھا على المجتمع.1.2.2.1.1

وح الأحداث كإجرام الكبار یعود بالضرر المباشر على كیان المجتمع وإذا بدأ الحدث حیاتھ جنإن     

  .32ص]10[علیھ أصبح من العسیر إصلاحھ وھو راشد واعتادبالإجرام ونشأ 

  .خطورتھا على الأحداث .2.2.2.1.1

 اجتماعياب، والركن الأساسي في الأسرة، ھذه الأخیرة ھي نظام یعد الطفل نواة المجتمع الش     

متكامل وأساس وجود المجتمع، قوامھا الدین والأخلاق والوطنیة وتعد الدعامة الأساسیة لضبط السلوك، 

 ص]15[للطفل الاجتماعیةوتمارس فیھا عملیات التنشئة  الاجتماعیةففیھا یتلقى الإنسان أولى دروس الحیاة 

على المجتمع ككل،  الأحداث یؤثر سلبا على أنفسھم وعلى عائلاتھم وبالتالي انحرافتالي فإن وبال،150

وتجدر الإشارة إلى أن الضرر یصیب جسم الحدث وعقلھ وینتقل إلى تشویھ علاقاتھ في المجتمع مما یؤدي 

  .إلى إنتاج قوى عاطلة تعیش عالة على المجتمع

وأنھا مشكلة المدن أكثر منھا مشكلة القرى اث في الجزائر ھي ویمكن القول بأن مشكلة إجرام الأحد    

ة والنصب، وخیانة الأمان والاحتیالب والسرقة الجنح التي یرتكبھا الأحداث كالضر تتضح خاصة في

فلات العامة، وقد كثرت في الوقت الحاضر جرائم سرقة اوالنشل في الحوالإصابة الخطأ، والفعل الفاضح، 

  .38ص]18[خالفات الخارجة عن القوانین واللوائح العمومیة والآداب العامةالسیارات وكذا الم

النمسا، : في أوروبا تشكلت لجنة المسائل الجنائیة ودرست جرائم الأحداث في عدد من الدول منھاو     

  .33ص]10[بلجیكا، الدانمارك، فرنسا، الیونان، النرویج، ھولندا، ألمانیا، بریطانیا، السوید، تركیا

  .تدرج المسؤولیة الجزائیة للأحداث الجانحین 13.1.

فقط  لإن المسؤولیة الجنائیة للأحداث أوسع نطاقا عن المسؤولیة الجنائیة للبالغین، حیث لا تشم    

تعرض الالحدث لجریمة طبقا لقانون العقوبات ولكن یسأل أیضا في حالة وجوده في إحدى حالات  ارتكاب

القضائي لمساعدة الحدث على تدخل التدخل  وھي بطبیعة الحال تتطلب ،نالتي نص علیھا القانو للانحراف

  .175ص]19[جرائم ارتكابب الانحرافتجاوزھا وعدم الوصول إلى مرحلة 
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إلا ، والحدیث عن المسؤولیة الجزائیة للحدث یقتضي البحث عن السن التي یساءل فیھا ھذا الحدث    

نّ یمكن تطبیقھ دولیا لأن سن المسؤولیة الجزائیة یرتبط بالنضج على حد أدنى معقول للس الاتفاقنّھ یتعذّر أ

وتفاوت عوامل  الاجتماعیةالظروف  لاختلافالعقلي والفكري، وھو أمر یختلف من مجتمع إلى آخر تبعا 

  .275ص]01[.وغیرھاالثقافة والبیئة 

تسلم بمفھوم تحدید سن  في النظم القانونیة التي"التي تنص 1-4وھذا ما تؤكده قواعد بكین في القاعدة 

حقائق  الاعتبار، وتؤخذ في نخفاضالإالمسؤولیة الجزائیة للأحداث، لا یحدد ھذا السن على نحو مفرط 

  ".النضوج العاطفي والعقلي والفكري

قرره ییراد بالمسؤولیة الجنائیة، صلاحیة أو أھلیة شخص معین لتحمل الجزاء الجنائي الذي حیث 

  .ارتكبھالتي القانون كأثر للجریمة ا

مادي یتحقق بوجود واقعة ذات كیان : لمسؤولیة الجنائیة جانبین الأوللیتضح أن  على ھذا الأساسو

أما الجانب ،ةلمسؤولیة الجنائیھذا الوصف، لم یعد ھناك مجال ل ىانتفمادي یصفھا القانون بالجریمة، فإذا 

 ااء الجنائي، عقوبة كانت أم تدبیرالثاني فشخصي، ویتمثل في صلاحیة مرتكب الجریمة للخضوع للجز

العقاب الذي تجر إلیھ ھذه  لاستحقاقأي أھلا وقائیا، وھو لا یكون كذلك إلا إذا كان أھلا للمسؤولیة الجنائیة 

وھذا الجانب الشخصي یتكون من عنصرین أو شرطین لازمین، یتمثل أولھما في أھلیة الفاعل  ،المسؤولیة

ما یتعلق بإسناد الجریمة إلیھ من الناحیة المادیة والمعنویة، وكل من ھذین لتحمل الجزاء الجنائي، وثانیھ

العنصرین، یستند إلى فكرة أو مبدأ العدالة الذي تقوم علیھ النظریة التقلیدیة في الجریمة والمسؤولیة 

  . 207 ص]20[ .والعقاب

دون غیره نتائج  الإنسان الحيھي تحمل "الإسلامیة  أما المقصود بالمسؤولیة الجنائیة في الشریعة      

أفعالھ المجرمة التي یأتیھا مُختارا وھو مدرك لمعانیھا ونتائجھا ولا یتحمل نتائج أفعال غیره التي لا دخل لھ 

جنائیا عن فعلھ  یسأل لافي إحداثھا فمن أتى فعلا محرما وھو یریده كالمكره أو المضطرب أو المغمى علیھ 

ولكن لا یدرك معناه كالطفل أو المجنون أو المعتوه لا یسأل جنائیا أیضا  ،هفعلا محرما وھو یریدمتى أتى 

  .77 ص]21[عن فعلھ

على ضوء ھذه التعریفات التي قیلت عن المسؤولیة الجزائیة یتضح لنا أنھا تتفق وتشترك في     

  .عنصر مھم جدا ألا وھو الإدراك والتمییز

الحدث  معاملةأنھ لا یجوز " "الأحداث المنحرفون"في كتابھ " جعفر محمد علي" حیث یقول الدكتور    

المنحرف كالمجرم البالغ، فالحدث نتیجة لطبیعة تكوینھ العقلي والجسدي الذي لم یكتمل بعد، یستلزم معاملة 

درج من حیث المسؤولیة إلى عدة مراحل بحیث تطبق تفمرحلة الحداثة ت ،خاصة تستھدف تأھیلھ وإصلاحھ

معھا، فالتمییز ھو أحد أركان المسؤولیة الجزائیة لذلك فلا یكون  التي تتناسب في كل مرحلة الإجراءات

  .جنائیا عن أفعالھ حتى یظھر التمییز عنده  لامسؤوالصغیر 
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ضح یكتمل إلا بمضي فترة من الزمن تن وحینما یتوافر التمییز فلا یتوافر دفعة واحدة بل تدریجیا ولا

  .ي على الإلمام بالعالم الخارجخلالھا مدارك الصغیر وتكتمل مقدرتھ 

قابل بالتدرج في مشرع بالتدرج في النضوج لدى الصغیر لابد أن یعترف بالمال اعترفتالي فإذا بال 

 مراحلال على تقسیم مراحل المسؤولیة الجزائیة إلىالتشریعات حیث تتفق معظم  120 ص]04[،مسؤولیتھ

  :التالیة

من میلاد  اعتبارھاعلى  والتي تتفق غالبیة التشریعات: یةالمسؤول انعداممرحلة :المرحلة الأولى    

تقام على الحدث دعوى عمومیة في ھذه المرحلة المبكرة من العمر في  ولا ،الطفل إلى بلوغھ سن السابعة

 .لفعل مخالف للقانون لانعدام التمییز و الادراك لدیھ ھحال ارتكاب

 ھاقسمتھناك من التشریعات من  بالذات ذه المرحلةوھ: المسؤولیة المخففة مرحلة:المرحلة الثانیة    

قسمین تتخذ ضد الأحداث المنحرفین اجراءات وتدابیر وعقوبات خاصة في كل مرحلة من ھذه إلى 

مرحلة واحدة تبدأ من سن التمییز إلى بلوغ الحدث سن الرشد  وھناك من التشریعات من یجعلھا ،المراحل

التدابیر الخاصة بالأحداث وجھات الحكم الخاصة  أوات وتقرر نوعا خاصا من العقوبالجنائي 

فإنھ یقسم  عقوباتال قانونمن 49من المادة  انطلاقاحیث ، مثل التشریع الجزائري 60ص]22[بمعاقبتھم

  :مراحل المسؤولیة الجزائیة إلى مرحلتین

 .سنة شردون الثالثة ع حداثالأ تشمل الجزئیة وھي المسؤولیة انعداممرحلة :المرحلة الأولى  

سن سنة إلى بلوغھ  13بلوغ الحدثمن  تبدأ مرحلة المسؤولیة الجزائیة المخففة وھي:المرحلة الثانیة  

 .مسؤولیة جزائیة كاملة ویتساءلیصبح الإنسان راشدا ویكتمل لدیھ الإدراك  حیث،سنة 18أيالرشد

  :ليی تناول دراسة مراحل المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري كماأسوف و  

  .المسؤولیة الجزائیة انعداممرحلة  .1.3.1.1

 الجنائيفي ھذه المرحلة لا تقام على الحدث دعوى عمومیة في حال ارتكابھ لعمل مخالف للقانون   

 والتمییزوغالبیة التشریعات اعتبرت صغر السن قرینة قانونیة على فقد الإدراك ،.55ص]22[

  :شرحھ فیما یليأوھذا ما س ،278ص]1[

  .سن انعدام المسؤولیة الجزائیة.1.1.1.1.3

المرحلة ویعدّ الحدث في ھذه  55ص]22[رحلة من ولادة الطفل حتى بلوغھ سن التمییزمتبدأ ھذه ال  

ماھیة أفعالھ وتقدیر نتائجھا، فلا ائیة قدرة الإنسان على فھم نإذ یقصد بالأھلیة الجعدیم الأھلیة وغیر ممیّز،

 إذا توافر لدیھ التمییز، ومن ثم فإنھ یجب توافر مجموعة من العوامل تقوم مسؤولیة الشخص الجنائیة إلا

  .النفسیة في الشخص لكي یمكن نسبة الواقعة إلیھ بوصفھ فاعلھا عن إدراك وإرادة
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طائفة الأشخاص الذین لم یكتمل نموھم العقلي والنفسي بسبب : الأھلیة لدى طائفتین انعدامویتحقق   

ي مسؤولیة ھؤلاء لأنھا تجعل وتنتف ،ین بمرض عقلي أو عاھة عقلیةالمصابصغر السن، وطائفة الأشخاص 

 .معا ثنینالإأو  الاختیارإرادة مرتكب الفعل غیر معتبرة قانونا بسبب تجردھا من التمییز أو حریة 
  .123ص]04[

وات سن 7المسؤولیة الجنائیة ببلوغ  انعداموقد ذھبت كثیر من التشریعات العربیة إلى تحدید مرحلة   

سنوات من عمره فھو سن التمییز في  7كما یتفق الفقھاء على أنھ من بلغ مثل الكویت، لبنان، العراق ،

،ویقرر المشرع اللبناني عدم توقیع العقاب أو تنزیل تدابیر الحمایة أو 83 ص]21[الشریعة الإسلامیة

حین اقترافھ الجرم ،وھو بذلك یقرر المراقبة أو الإصلاح أو التأدیب بالقاصر الذي لم یتم السابعة من عمره 

  .285ص]01[امتناع مسؤولیتھ العقابیة والإحترازیة

أما بالنسبة للتشریعات الأجنبیة فلم تعتمد على معیار واحد لتحدید السن المانعة للمسؤولیة الجزائیة،   

ورفعھا في ببلوغ الحدث سن السابعة،  1908فالتشریع الإنجلیزي مثلا حدّد ھذه السن في تشریع سنة 

رافعا سن عدم المسؤولیة  1963إلى سن الثامنة، ثم صدر تشریع سنة  1933التشریع الصادر سنة 

  .281ص]01[ .الجزائیة إلى العاشرة

وحدّد سن المسؤولیة الجنائیة بثلاثة عشر عاما، فأما  1945وبالنسبة لفرنسا فقد صدر قانون سنة   

ن الثلاثة عشر والثامنة عشر، فھي مسألة حالة ینبغي على بالنسبة للأحداث الذین تتراوح أعمارھم بی

الجریمة، أما الأحداث دون  ارتكابالقاضي البحث في كل حالة عن توافر التمییز أو عدم توافره وقت 

  .18ص]10[التمییز بقرینة قاطعة لا تقبل إثبات عكسھا انعدامفیھم القانون  فافترضالثالثة عشر 

ربعة عشر عاما أو أخرى سن التمییز في حالة الصم والبكم إلى ورفعت بعض التشریعات الأ  

  .290ص]290[أكثر

لا توقع على "قانون العقوبات على أنّھ من  49أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصّ في المادة   

نفس  وتضیف الفقرة الثانیة من" القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشر من عمره إلا تدابیر الحمایة أو التربیة

  ".مع ذلك فإنھ في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ":المادة

سنة غیر آھل للمسؤولیة الجنائیة  13ویظھر من خلال ھذه المادة بأنّ الحدث الذي لم یبلغ من العمر   

لاحھ بعض تدابیر الحمایة والتھذیب بغیة إص اتجاھھ اتخاذفقط، ولكن یمكن وبالتالي لا یكون محلا للعقوبة 

سلكھ المشرع الجزائري فیما یتعلق یوإعادة إدماجھ في المجتمع، ویدخل ھذا الإجراء من الإطار العام الذي 

ھذا  56 ص]22[الجنائیة محل المسؤولیة الاجتماعیةبالأحداث المنحرفین من الأخذ بمبدأ إحلال المسؤولیة 

بحمایة الطفولة والمراھقة مقارنة المتعلق 72/03رقمنصوص الأمر فباستقراءمن جھة، ومن جھة أخرى 

الحد الأقصى لسنّ الحداثة في ظل التشریع الجزائري : نلاحظ أنّقانون الإجراءات الجزائیة  من442لمادة با

من قانون  442یختلف عمّا إذا تعلق الأمر بالمسؤولیة الجزائیة أو بمجرد الحمایة والوقایة، فالمادة 
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دده المادة الأولى من حسنة كالسن المحدّد للمساءلة الجزائیة بینما ت 18تحدده بـ ]23[الإجراءات الجزائیة

  .سنة 21بحمایة الطفولة والمراھقة بـالمتعلق  03- 72الأمر 

بالتالي فإن التدابیر في ظل قانون الإجراءات الجزائیة تفرض على القاصر الذي لم یكمل الثامنة   

لمتعلق ا 03-72 رقمل الأمرسنة في ظ 21ي لم یكمل القاصر الذ عشر بینما تفرض تدابیر الحمایة على

  .فحبذا لو یُوحّد المشرع الجزائري الحد الأقصى لسن الحداثة في كلا النّصینبحمایة الطفولة والمراھقة،

ونصل إلى القول بأن المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري منعدمة بالنسبة للحدث دون الثالثة عشر    

قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ وقد صدر أو للتوبیخ، دابیر الحمایة والتھذیبولا یخضع إلا لت

متى كان من "جاء فیھ ، 326،ص1989،،سنة 4،مجلة قضائیة ،عدد 25014ملف رقم  20/03/1984

المقرر قانونا أنھ لا توقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة من عمره إلا تدابیر الحمایة أو التربیة 

ثم القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خرقا للقانون إذا كان الثابت في قضیة الحال أن جھة الاستئناف  ومن

الوقائع  ارتكابھسنة عند  13لتوبیخ في حین أن ھذا الأخیر لم یكن یبلغ لأحداث قد عاقبت المتھم باباالخاصة 

  ".قضالملاحق بھا فإنھا بھذا القضاء خرقت القانون وعرّضت قرارھا للنّ

على ضوء ما سبق نستنتج أن عدم مسؤولیة الأحداث الجنائیة لا یمنع الجھات القضائیة أن تضعھم   

وأن تھتم بأمرھم وتعالج حالات جنوحھم، كما أنھ لا یمنع الجھات القضائیة أن  الاجتماعیةتحت المسؤولیة 

جرامیة، التدابیر التربویة التي تورطوا في أفعال إما التمییز إذا  انعدامتطبق على الأحداث في مرحلة 

تستھدف إصلاحھم ومن ثم فإنھ من المستحسن أن یعدّل أو یستبدل كالعلاج الذي یعطى 

  .83ص]21[للمریض

الإشارة إلى أن ھذه التدابیر ھي ذات طابع تربوي، الھدف منھا مساعدة الحدث وتقویمھ  وتجدر  

سنة سوى  13الذي لم یبلغ من العمر ز في حق الحدث للحیاة العادیة، وقد سبقت الإشارة إلى أنّھ لا یجو

، وبالتالي لا یمكن تقریر عقوبة جزائیة علیھ وما یبرر ذلك ھو عدم قدرة الحدث أو التوبیخ التدابیر التربویة

رحلة على التمییز، وكذا إلى تكوینھ الجسدي والنفسي الذي لا یسمح لھ بتحمل آلام العقوبة مفي ھذه ال

ضعیف القدرة على التمییز، كما أن قابلیة الحدث للإصلاح لا تستدعي الیأس من علاجھ  وبالتالي یكون

وتأھیلھ وحمایتھ بالوقایة والتھذیب بدلا من توقیع العقوبات التي لا یستطیع الحدث تحمل معاناتھا وآلامھا 

  .وانحرافھممن مسؤولیة المجتمع عن إجرام الأحداث  انطلاقاوھذا 

  .123ص]04[.البالغالمجرم یسیر إذا ما قورن بإصلاح المجرم  ونجد إصلاح الحدث  

  :لقد میّز المشرع الجزائري بین حالتین للحدث دون سن الثالثة عشر كما یلي  

الحدث دون الثالثة عشر لفعل یصفھ القانون بجنایة أو جنحة فلا یترتب عن ذلك  ارتكابفي حال     

وتوقع  من قانون العقوبات السابق ذكرھا، 49/1للمادة  مسؤولیة الحدث الجزائیة وذلك لصغر سنھ وفقا

تعرض أوالتي س ]23[قانون الإجراءات الجزائیة من444المادة  الواردة فيعلیھ تدابیر الحمایة والتھذیب 

 .مذكرةإلیھا بالتفصیل في الفصل الثاني من ھذه ال
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 49/2فقط حسب نص المادة الحدث دون الثالثة عشر مخالفة فإنھ یكون محلا للتوبیخ  ارتكبإذا   

 .من قانون العقوبات

  .لیة الجزائیةالمسؤو انعدامأثر .2.1.3.1.1

مدنیة الالجریمة وتبقى الدعوى  المضرور منؤثر على حق المسؤولیة الجنائیة للحدث لا ی انعدامإنّ   

ختصة حسب مقبولة، ولا یحرم من أصابھ الضرر من ھذه الجریمة من حقھ في التعویض أمام المحاكم الم

للمدعي المدني الحق في الإدعاء مدنیا أمام محاكم الأحداث طبقا لنص المادة  الجزائر،ففي بلدتشریع كل 

، أو أمام المحكمة المدنیة حیث تحكم ھذه المسؤولیة المدنیة  ]23[ قانون الإجراءات الجزائیة من 475

 137و136و134: الموادیة عن فعل الغیر حسب قواعد القانون المدني المتضمنة المسؤول

  .59ص]22[منھ

إمكانیة بتجدر الإشارة إلى أنّ متابعة الأحداث دون الثالثة عشر أمام الجھات القضائیة تبرر   

على تعویضات مدنیة لأن الضحیة یصعب " متولي الرقابة على الحدث" أي الحصول من الطرف المدني

  .لحدثعلیھا إثبات مادیات الوقائع إلا بسلوك طریق متابعة ا

 لصغر سنھ یدل على تحملھ المسؤولیة الجزائیة لا المتابعة الجزائیة للحدث دون الثالثة عشرولكن   

ف عنصر من عناصر لتخلقدرتي التمییز والإدراك لدى الطفل بالتالي لا یساءل جنائیا  انعدامبالتالي 

  .المسؤولیة الجزائیة ألا وھو السنّ

ي الذي لم یبلغ السابعة من عمره إذا ارتكب أیة جریمة فلا حول الصبالشریعة الإسلامیة  وموقف  

فھو لا یحد إذا ارتكب جریمة توجب الحد ولا یقتص منھ إذا قتل غیره أو  یعاقب علیھا جنائیا ولا تأدیبیا،

حلة یعتبر منعدما في روعلة ذلك أن الإدراك أو التمییز في ھذه الم جرحھ ولا توقع علیھ عقوبات تعزیریة،

ولكن إعفاء الصبي من المسؤولیة الجنائیة لا یعفیھ من المسؤولیة  ویسمى بالصبي غیر الممیز،الصبي 

فھو مسؤول في مالھ الخاص عن تعویض أي ضرر یصیب بھ الغیر في  المدنیة عن كل جریمة یرتكبھا،

  .84 ص]21[مالھ أو نفسھ حتى لا یضار الغیر بما یحدثھ من أضرار بھم

  .لیة الجزائیة المخففةمرحلة المسؤو .2.3.1.1

سن التمییز الذي حدده المشرع كبدایة للمساءلة  تبتدئ ھذه المرحلة من الوقت الذي یبلغ فیھ الحدث  

وھو في التشریع الجزائري بلوغ سن الثامنة عشرة طبقا  ،نتھي عند بلوغھ سن الرشد الجنائيالجنائیة وت

بلغ خلالھا درجة یعتبر فیھا المشرع بأن الحدث قد  وھذه المرحلة الجزائیةقانون الإجراءات  442للمادة 

من الوعي والإدراك تجعلھ قادرا على التمییز بین الفعل الضار والنافع،وإن كان ھذا الإدراك لا یبلغ درجة 

لدى الإنسان الناضج والبالغ سن الرشد الجنائي، إلا أنھ مع ذلك فإن الحدث  المتوفرینالوعي والنضج 



31 
 

 

   .ناقصةدأت تكتمل مداركھ العقلیة ویجب أن یكون محلا للمساءلة الجنائیة مساءلة الممیّزیكون قد ب

  .60 ص]22[

قانون الإجراءات الجزائیة، فإن  من445قانون العقوبات والمادة من 49إلى المادتین  استنادا  

یّن مساءلتھ التمییز ویتع الحدث الذي یبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة قد بلغ سن اعتبرالمشرع الجزائري 

العقوبة المخففة ھذا إذا كانت  استثناءوبالدرجة الأولى وبالتالي تطبیق إحدى تدابیر الحمایة والتربیة  جنائیا

یجوز الحكم  ما إذا كانت عبارة عن مخالفة فلاالحدث عبارة عن جنایة أو جنحة، أ الجریمة المرتكبة من قبل

  .غیر التوبیخ،أو الغرامةب

ى أن المشرع الجزائري لم یحدد سن التمییز من أجل الملاحقة والمتابعة، وعلیھ إل وتجدر الإشارة  

الجھاز أو السلطة  فالقاضي وحده ھو الذي یقرر ما إذا كان الحدث الملاحق من طرف النیابة العامة بوصفھا

لا؟ وھل  المختصة بالتتبعات الخاصة بالأحداث من أجل توقیع التدبیر أو العقوبة ھل بلغ سن التمییز أم

قانون  444في المادة  علیھا یصلح لیكون موضوعا لتدبیر ما من تدابیر الحمایة أو التربیة المنصوص

  .61-60ص]22[الإجراءات الجزائیة

الحكم بالتدابیر التربویة والتھذیبیة ھو الأصل  اعتمدونستنتج مما سبق بأن المشرع الجزائري   

 قانون العقوبات من 50 بات الجزائیة المخففة وھذا ما توضحھ المادةھو العقو الاستثناءبالدرجة الأولى، أما 

لحكم جزائي فإن العقوبة التي  18إلى  13إذا قضي بأن یخضع القاصر الذي یبلغ سنھ من  "التي تنص

  :تصدر علیھ تكون كالآتي

بة الحبس بعقو إذا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام أو السجن المؤبد فإنھ یحكم علیھ -أ

 .من عشر سنوات إلى عشرین سنة

إذا كانت العقوبة ھي السجن أو الحبس المؤقت فإنھ یحكم علیھ بالحبس لمدة تساوي نصف المدة  -ب  

 ".التي كان یتعین الحكم علیھ بھا إذا كان بالغا

ما بالتوبیخ وھذا بالنسبة للجنایات والجنح فقط أما بالنسبة للمخالفات، فإنھ یجوز الحكم على الحدث إ  

في مواد المخالفات یقضي على القاصر الذي " التي تنص قانون العقوبات من 51أو بالغرامة طبقا للمادة 

  ".توبیخ أو بعقوبة الغرامةإما بال 18إلى  13یبلغ سنھ من 

ع الجزائري من التشریعات التي أخذت بنظام المرحلة الواحدة للمسؤولیة یشروینبغي التذكیر بأن الت  

  .ن سن التمییز إلى حین بلوغ سن الرشد الجزائيمخففة والتي تبدأ الم

في حین ذھبت بعض التشریعات الأخرى إلى الأخذ بتقسیم ھذه المرحلة إلى قسمین، تتخذ ضد   

رقم  اللبناني قانون،مثل الخاصة في كل مرحلة من ھذه المراحل الأحداث المنحرفین تدابیر وعقوبات

لغ المسؤولیة المخففة التي تمتد إجمالا ببلوغ الحدث سن التمییز وإلى أن یب الذي حدد مرحلة 422/2002

،لا تطبق على الحدث سوى التدابیر الإصلاحیة التي تستھدف إصلاحھ الخامسة عشرة وفي ھذه المرحلة

  :مرحلتینحلة إلى قسم ھذه المر ،وقدوتھذیبھ
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انیة عشرة غیر مكتملة،فإذا ارتكب الحدث بإتمام سن السابعة وتنتھي بسن الث وتبدأ:الأولى المرحلة  

الاختبار،الحمایة،الحریة  قید اللوم،الوضع:جریمة في حدود ھذه السن تطبق علیھ أي من التدابیر التالیة

،یستبعد التأدیب والإصلاح،وفي ھذه المرحلةالعمل تعویضا للضحیة  أو المراقبة،العمل للمنفعة العامة

  .293 ص]01[الجنایاتللوم في والعقوبة المخفضة،ولا یكتفى با

وتبدأ باتمام الحدث الثانیة عشرة من عمره وتنتھي بسن الخامسة عشرة غیر مكتملة :المرحلة الثانیة  

بتاریخ ارتكابھ الجرم،تفرض على الحدث في ھذه المرحلة أي من التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

  .294 ص]01[ولا یكتفى باللوم في الجنایات فضة،الخامسة من التشریع اللبناني ماعدا العقوبات المخ

حیث نص قانون حمایة الأحداث المخالفین للقانون أو  ثم تأتي مرحلة العقوبات المخفضة،  

الفقرة الثالثة منھا على أنھ إذا أتم الحدث  ،في المادة السادسة،422/2002المعرضین للخطر اللبناني رقم 

في كافة الجرائم التي لا  منة عشرة بتاریخ ارتكاب الجرم،یفرض علیھ،الخامسة عشرة من عمره ولم یتم الثا

أي من التدابیر المنصوص علیھا في المادة الخامسة أو العقوبات المخفضة،أما في الجنایات  ،تشكل جنایة

التدابیرالمانعة للحریة أو العقوبات المخفضة،باستثناء الجنایات المعاقب علیھا بالاعدام  علیھ ،فتفرض

 .320 ص]01[فتطبق بشأنھا العقوبات المخفضة فقط،

  .ائيـحدود سن الرشد الجن.1.2.3.1.1

في تحدید سن التمییز وكذلك  اختلافھاتختلف تشریعات الدول في تحدیدھا لسن الرشد الجنائي مثل   

  .دولة والثقافیة والبیئیة لكل الاقتصادیةلسن المسؤولیة المخففة وھذا عائد إلى عوامل عدیدة كالظروف 

سنة في التشریعات الأجنبیة، أما في الدول العربیة التي  21فھو یتراوح بین سن الرابعة عشر إلى   

  .سنة 18و 15یتقارب مستواھا الفكري والثقافي فسن الرشد الجزائي فیھا یتراوح بین 

التي  جزائیة تحدده بالثامنة عشر وھي السنالجراءات الإقانون  442وفي الجزائر طبقا للمادة   

 .العربيالعربي وأیضا ملتقى الطفولة الجانحة لبلدان المغرب  الاجتماعيأوصت بھا منظمة الدفاع 
  .65 ص]22[

في تعیین فاعل الجریمة وفیم الثامنة عشرة من عمره، لكن لا یكھو كل ذكر أو أنثى لم یتم الحدث   

ي أي مرحلة من مراحل الحداثة یجب إذا كان بالغا أو حدثا، بل یلزم ثانیا تعیین سنھ لو كان حدثا وف

  301 ص]01[.إلحاقھ

إنّ العبرة في تحدید سن الحدث ھو تحدید مسؤولیتھ الجزائیة سواء من حیث المسؤولیة الكاملة أو    

مسؤولیتھ كصغیر لمعرفة التدابیر أو العقوبات المطبقة بشأنھ حسب النظام القانوني الخاص 

  .19ص]10[بذلك
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  .الحدث تعیین سن .2.2.3.1.1

الجریمة ووقت صُدور  ارتكابالذین یبلغون سن التمییز في الفترة بین  الأحداثل بشأن یثار تساؤقد   

  .65ص]22[الحكم، والأحداث الذین یبلغون سن الرشد في الفترة ذاتھا بسبب تأخر موعد المحاكمة

على سن  ارتكزناا لدعوى علیھ؟ وإذاالجریمة أم وقت رفع  ارتكابفھل العبرة ھي سن الحدث وقت   

الجریمة، فھل یصح تطبیق الإجراءات والتدابیر الإصلاحیة على شخص أصبح راشدا  ارتكابالحدث وقت 

  وقت الحكم علیھ؟

ن العدل تطبیق العقوبات العادیة علیھ، في حین أن العبرة تكون لسنھ وقت الحكم، فھل م وإذا قلنا إن  

  . 302 ص]01[ .الجریمة ارتكابأھلیتھ كانت ناقصة وقت 

 وھذا ما تؤكدهالجریمة، ارتكابإن العبرة في تحدید سن الحدث ھي سنّھ یوم :الإجابة ھي كالآتي  

 ارتكابتكون العبرة في تحدید سن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم "جزائیة الجراءات الإقانون  443المادة

  ".الجریمة

  .كیفیة تعیین سن الحدث .3.2.3.1.1

ضي في تعیین السن إلى الأوراق الرسمیة الخاصة بذلك من واقع قیود الحالة أن یرجع القاالأصل   

صك المیلاد أو الھویة الشخصیة أو دفتر العائلة، وھذه أقوى  ،مسجلا فور ولادتھالمدنیة إذا كان الحدث 

ما لم یثبت تزویرھا، وإذا لم توجد وثیقة رسمیة معدّة لإثبات  305- 304 ص]01[الأدلة في إثبات السن

المیلاد، أو ساور القاضي شك في تقدیر السن المثبتة في الشھادة الرسمیة، أو أن التقدیر المثبت في الوثیقة 

لا یتطابق مع واقع الحال، فیعود تقدیر السن عندئذ للمحكمة، وإن جاز لھا أن تستأنس برأي الخبراء 

  . 21 ص]10[المختصین كالأطباء مثلا

ك في تحدید سن الحدث ولم تتحقق من ھذا السن من الوثیقة الرسمیة وبالتالي إذا ساور المحكمة الش  

فللقاضي على سبیل المثال أن یندب خبیرا مختصا بتقدیر السن مع الأخذ بمبدأ الشك یفسر لصالح المتھم، أي 

 الحدث ولو یبدو علیھ بأنھ قد بلغ سن الرشد ولكنھ لا توجد وثائق رسمیة، أو دلائل كافیة، یحاكم على أنھ

  . 68 ص]22[ .بالأحداثحدث وتطبق علیھ القواعد الخاصة 

  .لتقدیر سن الحدثالطبیعة القانونیة  .4.2.3.1.1

إن تحدید سن الحدث مسألة موضوعیة، یتعین الفصل فیھا قبل التصدي للحكم في الموضوع   

لازم لمعرفة الأساسي للجریمة، وعلى المحكمة أو القاضي المعروض علیھ الموضوع أن یتخذ الإجراء ال

  68 ص]22[ .ئيالرشد الجناسن تبین فیھ ریب أنھ لا یزال حدثا ولم یبلغ  ما السن الحقیقیة للمتھم خاصة إذا

أن المحكمة قد قدرت سن المتھم الحدث لعدم توافر الوثیقة  ضاافترل مسألة إن المشرع الجزائري أغف   

ضوع الدعوى، وتبین أنّ سن الحدث المتھم خلاف الرسمیة، ثم ظھرت ھذه الورقة بعد الحكم النھائي في مو
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 .ذلكلما قدرتھ المحكمة، كأن تقدر المحكمة أن المتھم قد أتّم السابعة ویتضح من الورقة الرسمیة خلاف 

  .21 ص]10[

فإذا ما عرضت مسألة من ھذا النوع فیمكن الأخذ بالرأي الذي یقول بھ بعض الفقھاء، بحیث یتعین   

لا یزال مفتوحا للمتھم ففي  الاستئنافالأول النظر فیما إذا كان طریق الطعن بالنقض أو  :التمییز بین أمرین

ھذه الحالة إذا كان سن الحدث المتھم لا یجیز تطبیق العقوبة التي فرضت علیھ، فلھ أن یستند إلى الوثیقة 

، سواء استنفذعن قد أما الحل الثاني والذي یبدو أكثر صعوبة فیما لو كان طریق الط ،طعنھالرسمیة في 

  .22ص]10[ ،)بخصوص الجنایات(كما ورد في مواد الجنح، أو بطریق النقض  الاستئنافالطعن بطریق 

  .القانوني لسد ھذا الفراغ ، فحبذا لو یتدارك المشرع الجزائريوفي غیاب نص بخصوص ھذه المسألة 

ثیقة الرسمیة ھي من إن سلطة محكمة الموضوع في تقدیر سن الحدث في حال عدم توافر الو  

  .الصلاحیات المخولة لمحكمة الموضوع، ویدخل ضمن سلطتھا التقدیریة دون رقابة من المحكمة العلیا

وعلیھ فإن الدفع بعدم بلوغ الحدث المتھم سنا معینة یعد دفعا جوھریا ولا یكون إلا إذا ترتب علیھ   

م المحكمة العلیا حتى تتمكن من مراقبة تطبیق تغییر مصیر المتھم على نحو آخر وبالتالي یمكن إثارتھ أما

  .23-22-21ص]10[القانون في مراحل سن الحداثة المختلفة

  .ضمانات الحدث الجانح أثناء المتابعة الجزائیة .2.1

تھدف إلى  التي إن الدور الرعائي الذي یتمیز بھ قضاء الأحداث، یفرض إتباع نوع من الإجراءات

الاجتماعیة التي أدت و تقصي عن الدوافع والعوامل البیئیةلمرتكبة،وكذا الالتحقق من طبیعة الجریمة ا

مع التركیز على شخصیة الحدث المعرض لخطر معنوي،الذي تشترط ،بالحدث إلى ارتكابھ الفعل الإجرامي

محاكمتھ تھیئة ملف كامل عن أوضاعھ الشخصیة من طرف المساعدین الاجتماعیین التابعین لمحاكم 

  .الأحداث

ث یسعى المساعدون الاجتماعیون إلى إجراء تحقیقات شخصیة عن أوضاع الحدث في أسرتھ حی

،من أجل الإلمام كان یمتھن مھنة معینة اكان یزاول الدراسة أو علاقاتھ المھنیة إذ اوعلاقاتھ مع المدرسة إذ

نجاح التدبیر لمھمة لقاضي الأحداث لإبالظروف التي جعلتھ ینحرف عن السلوك الحسن، من أجل تسھیل ا

  .ھفي حق هتخذیي الذ

نص المشرع الجزائري على ضرورة احترام الإجراءات المتعلقة ،وفي سبیل تحقیق ھذه الغایة

مؤسسة  الأحداث محكمة بالمتابعة والتحقیق وتطویق محاكمة الأحداث بضمانات ھامة صیانة لھم باعتبار

عة في مجال إصلاح وتھذیب سلوك الأحداث اجتماعیة وتربویة منحھا المشرع الجزائري  صلاحیات واس

المعرضین للجنوح على السواء وعلیھ فقاضي الأحداث یسعى إلى حمایة الأحداث وتربیتھم  كذاالجانحین و

في ھذه الفترة من حیاتھم لأن الھدف من المتابعة الجزائیة للحدث ھو إعادة إدماجھ في المجتمع، ولیس 

  .الرغبة في الانتقام منھ 



35 
 

 

ي فقد خص المشرع قضاء الأحداث بإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات العادیة المتخذة وبالتال

  لطة مباشرة اختصاصاتھ في حالتین على ذلك فقد خول القانون لقاضي الأحداث س بشأن البالغین،وبناء

  .حالة الجنوح : 1الحالة 

دعوى الحمایة طبقا  لأحداثا حالة إمكانیة التعرض لخطر معنوي والتي یتخذ فیھا قاضي: 2الحالة 

  .المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة  72/03 رقمللأمر

ثم تحریك الدعوى  بدایة من مرحلة البحث والتحري الجانح بحث في إجراءات متابعة الحدثوعلیھ سأ   

لب مرورا بالتحقیق وصولا إلى المحاكمة خلال المبحث الثاني من الفصل الأول المتضمن المطا العمومیة

  :التالیة

  .ضمانات الحدث الجانح في مرحلتي شبھ القضائیة والقضائیة .1.2.1

   .مرحلة التحقیقفي ضمانات الحدث الجانح  .2.2.1

  .مرحلة المحاكمةفي ضمانات الحدث الجانح  .3.2.1

  .الحدث الجانح في مرحلتي شبھ القضائیة والقضائیةضمانات  .1.2.1

تلاءم في ء محاكم خاصة تدعى محاكم الأحداث،تنشافرض موضوع جنوح الأحداث ضرورة إ

ومع التطور الملحوظ في العلوم اءات المتعلقة بالأحداث الجانحین،طبیعتھا وھیكلتھا مع خصوصیة الإجر

الجنائیة والتقدم في مجال علم الإجرام وتنفیذ العقوبات والتدابیر، أصبح مبدأ تخصص القاضي الجزائي 

خاصة قاضي الأحداث لما لھذه الفئة من خصائص تستوجب محلیة والدولیة،تمام المؤتمرات الموضع اھ

  .معاملتھا بطرق لینة بعیدا عن الضغوطات النفسیة أو القلق أو الخوف

وتتجلى خصوصیة الإجراءات الجزائیة المتعلقة بالأحداث لیس في تخصص قاضي الأحداث 

رجال الشرطة والمساعدین : الأحداث مثل وحسب، إنما في تخصص الأجھزة غیر القضائیة المتعاملة مع

التخصص  و إذا راعینا حساسیة الموضوع فإن وموظفي المراكز الإصلاحیة 48 ص]24[الاجتماعیین

  .مطلوب حتى في المحامین وفي الجھات القضائیة المختصة بتحریك الدعوى العمومیة ضد الحدث

  :درس ھذا المطلب كالأتيأوعلیھ س    

  .ة في حمایة الحدثدور الشرط.1.1.2.1

بدأ التفكیر على النطاق الدولي في استحداث جھاز شرطة الأحداث، وبادرت منظمة الشرطة الجنائیة      

للدعوة إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأحداث لحمایة الأطفال سواء  1947عام  منذ Interpolالدولیة 

فل التخصص لدى رجال الشرطة تحقیق حیث یك ، 156ص]25[والمعرضین لخطر معنويأ منھم الجانحین

، فإذا فقد الطفل ثقتھ  438ص]01[ أكبر قدر من الضمانات القانونیة للأحداث ویصون حریاتھم الفردیة
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فیمن یتولون أمره من البدایة لتعقدت نفسیتھ مع كل من یتولى أمره فیما بعد سواء ، وكیل الجمھوریة أو 

  . لنسوي لما لذلك من دور إیجابي في المعاملةقاضي الأحداث مع ضرورة إدراج العنصر ا

وتجدر الإشارة إلى أن أنظمة الشرطة تختلف من دولة إلى أخرى، وأمام الانتشار السریع للجرائم 

ویعتبر التشریع  وع الجریمة،كان لابد من إنشاء أجھزة خاصة تسھر على توفیر الأمن قبل وبعد وق

الشرطة الإداریة والشرطة : مة إلى جھاز الأمن بشقیھ الجزائري من الدول التي أسندت ھذه المھ

  .27ص]02[القضائیة

، توجد على مستوى المحافظات وحدات شرطة متخصصة للتعامل 1943وبالنسبة لفرنسا فمنذ سنة 

مع الأحداث تضم رجالا ونساء، وتعمل تلك الوحدات على وقایة الأحداث من الانحراف بالتعاون مع 

  .ماعیة الأخرىمختلف المصالح الاجت

، في الإدارة العامة للأمن الوطني الفرنسي مصلحة مركزیة تتولى بجمع كافة 1958وفي عام 

الإحصائیات والمعلومات المتعلقة بانحراف الأحداث على مستوى الجمھوریة الفرنسیة،وتساھم كافة مصالح 

ات اللازمة لھا في ھذا وإدارات الشرطة القضائیة الأخرى في مد ھذه المصلحة المركزیة بالمعلوم

  .447 ص]01[المجال

  .الشرطة الإداریة .1.1.1.2.1

تباشر الشرطة الإداریة باعتبارھا أول جھاز یحتك بالحدث مھامھا المتمثلة في الوقایة من الجریمة 

     .440ص]01[ .وضعفھمخاصة فئة الأحداث باعتبارھا المرشحة الأولى للانحراف لصغر سنھم 

س علمیة مرجعھا الكفاءة والقدرة على تحدید شخصیة الحدث شرطة قائم على أسفراد الواختیار أ

،حیث تتمحور مھمة الشرطة الإداریة على منع الأحداث من  440 ص]01[ھالتكیف مع احتیاجاتكذلك و

التجوال في أزقة المدینة والدخول إلى المحلات العامة المخصصة للكبار كالمقاھي ودور السینما والأماكن 

     .28ص]02[الأخلاق الفاسدة وعزولة التي عادة ما یجتمع فیھا ذوالم

مراقبة المشبوھین وینحصر دور الشرطة عادة في القیام بأعمال الحراسة وتنظیم المرور و

،بالتالي اكتشاف الخطورة الإجرامیة للأشخاص والتقصي الدائم عن كل حالة خطیرة ومحترفي الجریمة

لى جریمة ومتابعة المتشردین والمتسولین والأشخاص ذوي المیل الإجرامي ومنعھا من أن تؤدي بالفعل إ

ومراقبة دور الملاھي واللھو للتحقق من مراعاة القیود المقررة لصالح الأحداث كلھا أمور تمارسھا الشرطة 

ل طبقا لواجبھا الاجتماعي لمكافحة انحراف الأحداث على أسس سلیمة من البحث العلمي والتدریب المتكام

  .39 ص]18[متعاونة في ذلك مع سائر الھیئات المعنیة بنواحي النشاطات المختلفة للأحداث

، أكدت الجمعیة العامة للمنظمة في معرض توصیاتھا على إنشاء شرطة مختصة 1952وفي عام 

ففي المغرب توجد  440 ص]01[للأحداث ، على أن یكون أفرادھا ذوي صفات خاصة ومؤھلات معینة

الأحداث تابعة لقسم الشرطة القضائیة في الإدارة العامة للأمن الوطني كما یوجد ضباط  مصلحة شرطة
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وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد  112- 111 ص]26[شرطة الأحداث في كل مندوبیة شرطة في الأقالیم

 أضفى على بعض الموظفین صفة الشرطة الإداریة بمنحھم صلاحیة ضبط الأحداث الموجودین في خطر

تص قاضي یخ"بحمایة الطفولة والمراھقة المتعلق  03- 72رقم مرمن الأ 02ي وھو ما أكدتھ المادة معنو

وكذا العریضة التي ترفع إلیھ من الولي أو وكیل ... بالنظر في العریضة التي ترفع إلیھ من ...الأحداث 

 ..."المراقبصین بالإفراج الدولة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة القاصر أو المندوبین المخت

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة   64- 75مر رقم الأ من 4/2كما تنص المادة 

أن یأمر بوضع الأحداث فیھا أي  الاستعجالفي حالة  ھبید أنھ یجوز للوالي أو ممثلی"الطفولة والمراھقة 

  ...".المؤسسات والمراكز لمدة لا تتجاوز ثمانیة أیام

ن بالإفراج یتطرق إلى دور كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي والمندوبین المختصأومما سبق س

بالتالي ینبغي توعیة المجتمع  تھم للأحداث المعرضین لخطر معنوي،لي الولایة في حمایاالمراقب وكذا و

ذه الجھات الإداریة في بكامل حقوقھم وكذا واجباتھم التي یجب أن تبرز بقوة وتتحد حتى تعطي الدعم لمثل ھ

  .التقدم والحد من الجنوح

 .صلاحیة الوالي.1.1.1.1.2.1

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة  64- 75بمقتضى الأمر رقم 

ستعجال أن یأمر بوضع بید أنھ یجوز للوالي أو ممثلھ في حالة الإ"  2فقرة  4المادة  اوالمراھقة تحدید

ھا لمدة لا تتجاوز ثمانیة أیام فیتعین على مدیر المؤسسة عندئذ رفع الأمر فورا إلى قاضي الأحداث فی

  ".الأحداث للبت فیھ

بوضع الحدث مؤقتا  الأمر من خلال ھذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري خول للوالي صلاحیة

ة على مستوى ولایتھ ومن واجبھ في أحد المراكز المتعلقة بإصلاح الأحداث باعتباره ممثلا للسلطة المركزی

  .34-33 ص]02[التدخل لحمایة الأحداث خاصة عند توافر عنصر الاستعجال

 .صلاحیة المندوبین المختصین بالإفراج المراقب 2.1.1.1.2.1.

تتضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة مھام المندوبین المكلفین بمراقبة الأحداث تحت نظام 

،وتجدر  ]23[انون الإجراءات الجزائیةقمن  478،479،480،481لمواد لإفراج المراقب ضمن اا

الدائمین والمتطوعین حیث یختار المندوبون الدائمون من بین :إلى أنھ یوجد نوعان من المندوبین الإشارة

بینما المندوبون ،المربین الاختصاصیین ویتقاضون مرتبا وھم موظفون یعینون من طرف وزیر العدل

م أشخاص جدیرون بالثقة ذوو مستوى عادي ومتواضع یعینھم قاضي الأحداث یشترط المتطوعون فھ

مھمتھم إعداد على الأقل،الجنسیة الجزائریة ویعملون تحت إشراف المندوبین الدائمین، 21بلوغھم سن 

التقاریر كل ثلاثة أشھرلقاضي الأحداث عن سلوك الحدث ،كمالھم القیام برفع دعوى حمایة في حالة 

أكثر الموظفین اتصالا بالأحداث المنحرفین على الرغم من أن المندوبین وض لخطر معنوي التعر
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 والمعرضین للانحراف فان القانون لم یضف علیھم صفة الشرطة القضائیة المتخصصة في مجال الأحداث

  . التشریعات الأخرىعكس ،

 وسوفمعنوي ین لخطر كثیرا بفئة الأحداث المعرض اھتمري مما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائ

  . ا المطلبالحمایة في الفرع الثاني من ھذ ىتعرض إلى دعوأ

 .صلاحیة رئیس المجلس الشعبي البلدي3.1.1.1.2.1.

یتمتع <<: من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتھا الأولى التي تنص 15باستقراء نص المادة 

  :بصفة ضابط الشرطة القضائیة 

أفریل  07المؤرخ في  08-90من قانون البلدیة رقم  68، وكذا المادة >>البلدیة رؤساء المجالس الشعبیة -

  .>>صفة ضابط الشرطة القضائیة...لدي لرئیس المجلس الشعبي الب<< التي تنص  1990

من خلال ھذین النصین یتضح لنا أن المشرع الجزائري منح رئیس المجلس الشعبي البلدي صفة    

المتعلق بحمایة  03- 72رقم  الأمرمن  2جھة ، ومن جھة أخرى نجد المادة  الضبطیة القضائیة ھذا من

تخول لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة رفع عریضة إلى قاضي الأحداث المختص  الطفولة و المراھقة،

  .إقلیمیا بخصوص الأحداث المعرضین لخطر معنوي في إقلیم بلدیتھ 

تع بصفة الشرطة القضائیة یتمتع أیضا بصفة الشرطة جمیع من یتم"بالتالي استنادا إلى قاعدة 

فإننا نستنتج أن تدخل رئیس المجلس الشعبي البلدي بشأن الأحداث المعرضین لخطر معنوي لیس "الإداریة 

لم تمنحھ اختصاصا جدیدا وإنما یعد ذلك  03-72من الأمر2،أي أن المادة سوى تذكیرا لمھامھ الوقائیة

  . 31- 30ص]02[تحصیل حاصل

تجدر الإشارة إلى أن إسناد مثل ھذه المھمة لرئیس المجلس الشعبي البلدي مرجعھا الثقة والائتمان 

لذین یضعھما المشرع الجزائري في عاتقھ كونھ أقرب مسؤول یمكنھ أن یحتك بالحدث المعرض لالكبیرین ا

لذي یملیھ الضمیر قبل وبالتالي فإن الإخلال بھذا الواجب امصادفتھ لمثل ھذه الحالات  لخطر معنوي أو

على أساسھ المجتمع، إلاّ  ىالقانون یعد بمثابة خیانة أمانة للمجتمع لأن ھذه الفئة ھي العمود الفقري الذي یبن

  .أن أغلبیة الناس یجھلون مثل ھذه الأمور

  .الضبطیة القضائیة .2.1.1.2.1

البحث عن مرتكبیھا  تبدأ مھامھا بعد وقوع الجریمة بقصد 115 ص]26[ن الضبطیة القضائیة إ

أتي بعد عجز الضبطیة ت وجمع المعلومات اللازمة للتحقیق في الدعوى، أي أن أعمال الضبطیة القضائیة

  .الإداریة من منع الجریمة عن وقوعھا 

وكذا وما من شك أن العلة الداعیة إلى إنشاء قضاء متخصص للفصل في قضایا الأحداث المنحرفین 

ھي نفسھا العلة الداعیة إلى تخصیص ضبطیة قضائیة تھتم بشؤون في خطر معنوي، الموجودین
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،وإن التمییز بین وظیفتي الضبط الإداري لا یعني الفصل بین الأشخاص القائمین على كل ]12[الأحداث

منھما، فأعضاء الضبط القضائي یختارون عادة من أعضاء الضبط الإداري الذین یمنحھم القانون صفة 

فیجمعون بذلك صفة الضبطیة القضائیة والإداریة معا " مور الضبط القضائيمأ: "ھي صفة  إضافیة

  .212ص]21[

حیث تبادر ھیئة الشرطة إلى تقصي الحقائق والبحث والتحري عن الجریمة وظروفھا وجمع الأدلة 

والمعلومات المتعلقة بمرتكبیھا،وھذه الأعمال تعد تمھیدا لوضع المجرم والقضیة أمام أیدي العدالة 

حاكمتھ، فعند ارتكاب الحدث لجریمة ما یتم الإبلاغ عنھا لمصالح الأمن الوطني سواء من طرف الضحیة لم

أو ولي أمر الحدث الجانح أو أیة جھة أخرى، أو یتم كشفھا من خلال ممارسة الشرطة لمھامھا ، وبذلك 

لكفیلة بحمایة الحدث كإیجاد یتعین على الشرطة القضائیة إبلاغ وكیل الجمھوریة وتتخذ الإجراءات اللازمة ا

انون من ق 18وھذا ما تؤكده المادة  16 ص]06[المكان المناسب لحجزه إلى حین التحقیق في الجریمة

ط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالھم وأن ایتعین على ضب<< :1فقرة  الإجراءات الجزائیة

  .>>ت والجنح التي تصل إلى علمھمیبادروا بغیر تمھل إلى إخطار وكیل الجمھوریة بالجنایا

ولمعرفة الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة لابد من الرجوع إلى نصوص قانون 

الإجراءات الجزائیة الذي یكشف لنا عن غیاب أي نص یتضمن الحدیث عن ضبطیة قضائیة خاصة 

د العامة الواردة في الباب الأول من بالأحداث، وعلیھ یطبق على الأحداث في مرحلة الضبط القضائي القواع

  22 ص]02["البحث والتحري عن الجرائم"الكتاب الأول تحت عنوان 

  :یشمل الضبط القضائي: انون الإجراءات الجزائیةق من14وباستقراء المادة 

 ضباط الشرطة القضائیة - 1

 أعوان الضبط القضائي- 2

 ."ضبط القضائيالموظفین والأعوان المنوط بھم قانونا بعض مھام ال- 3

وعلیھ سأتناول دراسة كل فئة من أجل تحدید مھامھا فیما یتعلق بالأحداث الجانحین أثناء البحث 

  :التمھیدي كالتالي

 .ضباط الشرطة القضائیة1.2.1.1.2.1.

لقد عرف المشرع الجزائري عدة تسمیات للضبطیة القضائیة فأطلق علیھا تسمیة مأمور الضبط 

، ثم عدلت 156-66تحت رقم  1966یونیو  8لإجراءات الجزائیة الصادر في في قانون ا" القضائي 

تحت رقم  1985ینایر  26في قانون الإجراءات الجزائیة الصادر في "بعبارة ضابط الشرطة القضائیة 

، وتعتبر كلمة الضبطیة القضائیة أوسع لأنھا تشمل أعوان الضبط القضائي ، والموظفین والأعوان  85-02

بعض مھام الضبط القضائي ویقصد بھا كل من أوكل لھ القانون مسؤولیة ضبط الوقائع  اھم قانونالمنوط ب

  92 ص]27[ء عقابیا وجمع الأدلة وضبطھا شخصیا في حالات معینة قانونااالتي یضع لھا القانون جز
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   .یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة<< من قانون الإجراءات الجزائیة على  15وتنص المادة 

  ،رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة - 1

 ،ضباط الدرك الوطني - 2

  ،محافظو الشرطة القضائیة - 3

  ،ضباط الشرطة - 4

ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین  - 5

ة فاع الوطني بعد موافقة لجنتم تعیینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الد

 خاصة،

مفتشوا الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتھم بھذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا بموجب  - 6

 ،قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ، بعد موافقة لجنة خاصة

موجب قرار ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینھم خصیصا ب - 6

 .مشترك بین وزیر الدفاع ووزیر العدل

  .>>.یحدد تكوین اللجنة المنصوص علیھا في ھذه المادة وتسییرھا بموجب مرسوم

نلاحظ من خلال ھذه المادة أن قانون الإجراءات الجزائیة یخلو من نصوص خاصة بالأحداث في 

   .ھذا النقص في أقرب وقتالمشرع الجزائري أن یستدرك  یدي فالرجاءمنمرحلة البحث التمھ

  .من المادة السالفة7،وكذا البندجلس الشعبي البلديمتفادیا للتكرار سأختزل دور رئیس ال   

  .فرق حمایة الطفولة1.1.2.1.1. 2.1.

مشروع إنشاء فرقة  1974لقد أقرت المدیریة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلیة في الجزائر سنة   

على فوجین أحدھما یتكون من الذكور والآخر من الإناث، إذ یتكون فوج الذكور  ، تشتمللحمایة الأحداث

یھتمن  من ضباط ومفتشین للشرطة مكلفین بقضایا المراھقین أما فوج الإناث یتكون من مفتشات للشرطة،

،وتأكد ذلك المشروع حالیا بإنشاء فرقة حمایة الأحداث بمقتضى 246 ص]25[بمشاكل الأطفال والمراھقات

والتي  19 ص]06[ 1982مارس  15الصادر عن مدیریة الأمن الوطني بتاریخ  8808المنشور رقم 

من قواعد  1ف 12قاعدة حیث تنص البشأن تخصیص شرطة للأحداث  1985سبقت قواعد بكین سنة 

إن ضباط الشرطة الذین یتعاملون كثیرا مع الأحداث ، أو الذین یخصصون للتعامل معھم أو الذین << بكین

لھم  ىیتناولون بالدرجة الأولى مھمة منع جرائم الأحداث ، یجب أن یتلقوا تعلیما وتدریبا خاصین لكي یتسن

  .>>اصة لذلك الغرض في المدن الكبیرةأداء مھامھم على أفضل وجھ وینبغي إنشاء وحدات شرطة خ

یل باختلاف إن فرق حمایة الطفولة موجودة ضمن جھاز الضبطیة القضائیة وتختلف من حیث التشك

الكثافة السكانیة في كل مدینة ففي المدن الكبرى كالجزائر ، وھران ، قسنطینة وعنابة وسطیف تشكل من 

محافظ الشرطة وھو الذي یشرف على تسییرھا ویساعده ضابط شرطة وعدد ھام من الموظفین ، بالإضافة 

  :ي فرق الأحداث إلى مجموعتینإلى مفتشات شرطة وبغرض التسییر الأحسن للعمل تم تقسیم العاملین ف
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  .41 ص]02[مجموعة تتكفل بالمراھقین ومجموعة تتكفل بالأطفال الصغار والإناث

إلاّ أن ھذا المنشور لم یعط صورة عن الكفاءات والمؤھلات التي ینبغي توفرھا في أعضاء فرق 

  .42 ص]02[ .لتكوینھمعلى إعطاء أھمیة  صحمایة الطفولة لكن حر

ل القضایا المتعلقة بجنوح الطفولة الذي یشرف على ھذه الفرق یتابع عن قرب كإن مكتب حمایة 

یقوم  ،الضحایا والأحداث المعرضین لحالة الخطر المعنوي على مستوى التراب الوطني ،والأحداثالأحداث

بالتوجیھ والتقییم ودراسات حول مختلف الظواھر ویقوم أیضا بإحصائیات دوریة حول جنوح الأحداث 

طفال الضحایا وفي حالة خطر معنوي كما یشارك في جمیع اللقاءات الوطنیة في مختلف القطاعات والأ

أنتربول حول الجرائم المرتكبة ضد : والھیئات والحركات الجمعویة ویحظر لقاءات الشرطة الدولیة 

  . 13ص]28[الأطفال

من المنشور لا  2الصفحة  وتجدر الإشارة إلى أن عمل فرقة حمایة الأحداث حسب الفقرة الأخیرة من

یقتصر على الأحداث المعرضین لخطر معنوي وحسب بل الأحداث الذین ثبت إجرامھم أیضا وھذه المھام 

  :ھي

القیام بمراقبة المحلات العمومیة بغرض اكتشاف سن الزبائن من جھة ومن جھة أخرى مراقبة سن -أ

 .المستخدمین

العمومي وتقدیم المساعدة لكل حدث وجد في وضعیة غیر مراقبة السلوك العام للأحداث في الطریق -ب

 .عادیة

 .نشر الأشرطة والمحررات الخاصة بقواعد الأدب في أوساط الشبیبة -ت

مراقبة تجمعات الأحداث خاصة أمام المؤسسات التعلیمیة بقصد التعرف على سبب وجودھم خارج -ث

 .42 ص]02[المؤسسة خاصة إذا كانوا في سن التمدرس

مصالح الشرطة وحده لا یكفي ، وینبغي تكاثف الجھود مع كل القطاعات الأخرى والتنسیق  إن عمل

من أجل ھدف موحد وھو حمایة الطفولة ، إذ أن مصالح الشرطة تعاني من انعدام مركز خاص لاستقبال 

الشرطة الأطفال المعرضین لحالة خطر معنوي وحتى المنحرفین منھم والضحایا ، عند اقتیادھم إلى مراكز 

ھم والتحقیق معھم أو تقدیمھم للعدالة إذ تحتوي مصالح الشرطة على غرف من أجل ئوانتظار حضور أولیا

  . 14ص]28[بھ للأطفالیھؤلاء الأطفال ولكن توجد داخل مراكز الشرطة الشيء الذي نرید تجن

أنھ من الضروري یتضح لنا  انون الإجراءات الجزائیةق 15من المادة  5و2إنھ باستقراء البندین    

  .التعرض لخلایا الأحداث التابعة للدرك الوطني

                             .یا الأحداث التابعة للدرك الوطنيخلا 2.1.2.1.1.2.1.

لقد تم إنشاء خلایا الأحداث المنحرفین على مستوى الدرك الوطني بمقتضى لائحة العمل الصادرة 

تتشكل كل خلیة من خلایا الأحداث ،ودو /DEOR/ج إ/2005/07/4تحت رقم  2005جانفي  24بتاریخ 
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على مستوى الدرك الوطني من رئیس للخلیة یكون برتبة مساعد أول ومن دركیین اثنین مع إمكانیة إدراج 

عند الاقتضاء وحسب توفر ذلك العنصر، ویمكن أن یتوسع تشكیل الخلیة إلى ستة " دركیة "عنصر نسوي 

  .47- 46 ص]02[دركیین

ھا بحیث ئذه الخلایا شأنھا شأن فرق حمایة الطفولة من حیث الكفاءات الواجب توافرھا في أعضاوھ

یجب اختیار الأشخاص المنوطین بھذه المھام عن درایة وتكوین وتأھیل شامل في مختلف العلوم الجنائیة 

ذه الخلایا مھامھا والنفسیة والاجتماعیة إما في الجامعات أو على مستوى مدارس الدرك الوطني،وتمارس ھ

على أساس مستوى مقر المجموعة الولائیة للدرك الوطني حیث تختص ھذه الخلایا حدود دائرة إقلیم الولایة 

وھران وعنابة تتمثل مھامھا في تقدیم المساعدة للفرق ،واستحدثت أول خلیة على مستوى ولایة الجزائر

وفق القوانین التنظیمیة على ثلاث مھام رئیسیة ھي الإقلیمیة عند إجراء التحقیق والتحري كما أنھا تعمل 

  .23ص]06[،إعادة الإدماجسوالتحسی الوقایة والحمایة،التوعیة

 .أعوان الضبط القضائي2.2.1.1.2.1.

وتتمثل ]23[انون الإجراءات الجزائیةق من19ھناك فئتان للأعوان فأما الفئة الأولى تناولتھا المادة      

الشرطة في إطار فرق حمایة الأحداث ھذا بالنسبة للأعوان في سلك الشرطة أما مھامھم في مساعدة ضباط 

الأعوان في سلك الدرك الوطني فمھامھم مساعدة خلایا الأحداث خاصة في المدن ذات الكثافة السكانیة 

  .24ص]06[اختصاص عام والكبیرة وھم یصنفون كأعوان ذو

ن والأعوان یالموظف تضمو انون الإجراءات الجزائیةقمن  28و 21تناولتھا المادتان : أما الفئة الثانیة      

نحة ضد أمن جن في الغابات وحمایة الأراضي واستغلالھا ، وكذا الولاة في حالة وقوع جنایة أو یالمختص

من  27الدولة أو الذین حددھم المشرع بقوانین خاصة  والذین یستمدون أساس سلطتھم من نص المادة 

التي تبین أن المشرع الجزائري منح بعض أعوان الإدارات ومصالح الدولة  الجزائیةانون الإجراءات ق

بعض سلطات الضبط القضائي بموجب القوانین الخاصة لكل قطاع كأعوان الجمارك ، مفتشي العمل 

 .واللاسلكیةالمفتشین التابعین لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش وأعوان البرید والمواصلات السلكیة 
  .51 ص]02[

اختصاص خاص كما لھم  يویقوم جمیعھم بتحریر محاضر في مجال عملھم باعتبارھم أعوانا ذو

انون قمن  448سلطة ضبط الحدث في حال ارتكاب مخالفة في إطار عملھم ، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

وى العمومیة بشأن رط رفع شكوى من قبل الإدارات العمومیة من أجل تحریك الدعتتش جزائیةالإجراءات ال

  .50 ص]02[.الجرائم الواقعة المحددة بقانون العقوبات
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 .اختصاص الضبطیة القضائیة1.2.2.1.1.2.1.

  النوعي الاختصاص .1.1.1.2.2.1.1.2

انون ق من15الاختصاص العام والمذكورین في المادة  وسبق وأن تعرضنا لضباط الشرطة القضائیة ذو     

تنحصر مھامھم بجمیع الجنایات والجنح والمخالفات التي یرتكبھا  6إلى  1بنود من ال الإجراءات الجزائیة

انون الإجراءات قمن  20و 19ئي المنصوص علیھم بالمواد الأحداث بمساعدة أعوان الضبط القضا

أما ذوو الاختصاص الخاص من ضباط الشرطة لقواعد العامة ما لم یوجد نص خاص ،طبقا ل الجزائیة

 طاقوالتي تخرج مھامھا عن ن انون الإجراءات الجزائیةق من15المادة  ھم البند السابع منالقضائیة خص

مھامھم تنحصر في ضبط  انون الإجراءات الجزائیةقمن  27،28، 21أما المذكورون في المواد الأحداث 

نص  وظائفھم باستثناء الجنح المتلبس بھا حسبتحدد الخاصة التي  جرائم الأحداث في حدود النصوص

 26 ص]06[انون الإجراءات الجزائیةقمن  59المادة 

  .المحلي الاختصاص2.1.2.2.1.1.2.1.

على تحدید الاختصاص المحلي لضباط الجزائیة الإجراءاتانون من ق ]23[ 16/1تنص المادة 

إلى  الاستعجالالمادة مھام الشرطة القضائیة في حالة  نفس من 2الشرطة القضائیة كما وسعت الفقرة 

 .دائرة الإقلیمیة للمجلس القضائي الملحقین بھال

 .لقضائیةمھام الضبطیة ا 2.2.2.1.1.2.1. 

  :لقضائیة عن ثلاث وظائف أساسیة ھيتخرج مھام الضبطیة ا لا

یباشر ضباط الشرطة القضائیة "الجزائیة الإجراءاتانون من ق17/1وھذا ما أكدتھ المادة  تلقي الشكاوى - 1

والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء  ىویتلقون الشكاو 13و 12ادتینالسلطات الموضحة في الم

  . "الابتدائیة التحقیقات

تنحصر في البحث والتحري وجمع الأدلة للوصول إلى مرتكب الجریمة بدءا من :جمع الاستدلالات  - 2

راط سماع الحدث المعاینة لمكان ارتكاب الحدث الجریمة أو مكان وجود حالة الخطر المعنوي مع اشت

، وقد عیب على اعیة تابعة للمجلس الشعبي البلديبحضور ولیھ وإن تعذر ذلك فبحضور مساعدة اجتم

أن من یقومون بھا قد لا تتوافر لدیھم الخبرة والضمانات التي تتوافر عادة للمحقق ، فھم  مرحلة الاستدلال

أن ھذا العیب لا یقلل من أھمیة مرحلة عادة من أفراد الشرطة،ولھذا فھم یسیئون الظن بالمتھم غیر 

 .172 ص]29[الاستدلال

ضباط الشرطة القضائیة تحریر  جراءات الجزائیةالإ انونق من18تلزم المادة : تحریر المحاضر - 3

محاضر تسمى محاضر جمع الاستدلالات إلا أنھا تعتبر محاضر استئناسیة أمام الجھات القضائیة على حد 



44 
 

 

لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح " ون الاجراءات الجزائیةانمن ق215/1نص المادة 

 ".إلا مجرد الاستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  .الجانحتحریك الدعوى العمومیة ضد الحدث  .2.1.2.1

قضاة ،كما یتم تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة كما یمكن أن یتم ذلك من قبل ال  

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 475طبقا للمادة  یمكن للمدعي المدني أن یحرك الدعوى العمومیة

  .تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة .1.2.1.2.1

من قانون الإجراءات الجزائیة تشیر إلى القاعدة العامة التي تبین ]23[إذا كانت المادة الأولى

انون الإجراءات ق أولى منفقرة  448ة المختصة بتحریك الدعوى العمومیة فإن نص المادة الجھات القضائی

یمارس :"وى من طرف النیابة العامة بنصھاإلى قواعد خاصة تحكم إجراءات ھذه الدع الجزائیة أشارت

دون الثامنة  بھا الأحداثوكیل الجمھوریة لدى المحكمة الدعوى العمومیة بمتابعة الجنایات والجنح التي یرتك

طبقا لھذه المادة فإن وكیل الجمھوریة ھو وحده الذي یملك صلاحیة مباشرة الدعوى العمومیة ،ف ..."عشر 

لإشارة إلى أن التشریع الجزائري لم اوتجدر ،ضد حدث عند ارتكابھ لجریمة موصوفة بأنھا جنایة أو جنحة

ویمثل النیابة  114 ص]02[الدولنص على وجود نیابة خاصة بالأحداث كما فعلت تشریعات بعض ی

أما على مستوى  انون الإجراءات الجزائیةق من33المحاكم النائب العام المادة  المجلس ومجموع مالعامة أما

  .انون الإجراءات الجزائیةق من35الجمھوریة طبقا للمادة  المحكمة فیمثلھا وكیل

   .في الجنایات  1.1.2.1.2.1.

لجنایة بطلب فتح تحقیق یوجھھ لقاضي  سنة18 دون كاب حدثیقوم وكیل الجمھوریة عند ارت

ویعد التحقیق في  انون الإجراءات الجزائیةقمن  452/1ث طبقا للمادة التحقیق المختص بشؤون الأحدا

التحقیق " انون الإجراءات الجزائیةق من66/1الجنایات المرتكبة من قبل الأحداث وجوبیا طبقا لأحكام المادة 

   ".بي في مواد الجنایاتالابتدائي وجو

  .في الجنح 2.1.2.1.2.1.

 452فطبقا للمادة  بوجود فاعلین أصلیین أوشركاء بالغین أما إذا تعلق الأمر بجنحة ارتكبھا حدث     

وجھھ إلى یفإن وكیل الجمھوریة یقوم بإنشاء ملف خاص للحدث  انون الإجراءات الجزائیةقمن 3و 2فقرة

المختص بشؤون الأحداث  التحقیق حالة تشعب القضیة یعھد بالتحقیق لقاضيقاضي الأحداث واستثناء في 

ي وبالتالي فالتحقیق وجوبي ف،)انون الإجراءات الجزائیةق من 452/4المادة( بطلب من قاضي الأحداث

  .164 ص]02[ .الأحداثالجنح المرتكبة من طرف 
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على حالة جریمة یخول فیھا تنص  انون الإجراءات الجزائیةقمن  448من المادة  2إن الفقرة 

القانون حق المتابعة للإدارة العمومیة، فھي لم تجز للموظفین العمومیین صلاحیة مباشرة الدعوى العمومیة 

ضد الأحداث كما ھو الشأن للبالغین ، إذ أن وكیل الجمھوریة ھو الوحید الذي من صلاحیتھ القیام بمتابعة 

من عمرھم وذلك بناء على شكوى مسبقة من طرف الإدارة صاحبة  داث الذین لم یبلغوا الثامنة عشرالأح

  .35-34 ص]06[الشأن

  .في المخالفات3.1.2.1.2.1.

طبق تفي غیاب نص خاص بالمخالفات التي یرتكبھا الأحداث فإنھ بشأن تحریك الدعوى العمومیة 

لا الحدث في الخصومة،و مسؤول المدني عنالتي تستلزم إدخال ال انون الإجراءات الجزائیةق من394المادة 

حدث في حالة تلبس یجوز للنیابة العامة رفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الأحداث حتى ولو ضبط ال

  .استثنت الأحداث من تطبیق ھذه المادة انون الإجراءات الجزائیةق من59المادة  بالجریمة لأن

  .تحریك الدعوى العمومیة من طرف القضاة .2.2.1.2.1

قضایا الأحداث یتولاه قاضي الأحداث في مواد الجنح كقاعدة عامة وقاضي التحقیق  إن التحقیق في

 من67/3بصفة استثنائیة وقد تضمنت المادة  المتشعبة المختص بشؤون الأحداث في مواد الجنایات، والجنح

قاضي التحقیق إتھام أي شخص بصفتھ فاعل أصلي أو شریك من قبل  سلطة انون الإجراءات الجزائیةق

  .المختص بشؤون الأحداث

أكدت على أن قاضي التحقیق لا  انون الإجراءات الجزائیةقمن  67/1جدر الإشارة إلى أن المادة وت

كما تخول ،یجري تحقیقاتھ إلا بناء على طلب من وكیل الجمھوریة حتى بصدد جنایة أو جنحة متلبس بھا

قیام بكل ما بوسعھ من عنایة لإظھار الحقیقة لقاضي الأحداث ال انون الإجراءات الجزائیةق من453المادة 

ونظرا لصلاحیات رئیس المحكمة والمتعلقة برئاسة الجلسة وحفظ النظام خول لھ القانون صلاحیة النظر في 

  .36-35 ص]06[. الجلسةلأي مخالفة تمس بنظام  أمامھضد الحدث الماثل  الدعوى العمومیة

  .المدعي المدني تحریك الدعوى العمومیة من طرف .3.2.1.2.1

م أن یرفع شكواه مباشرة إلى المحكمة،إذ یجب علیھ الإدعاء مدنیا أما لا یستطیع المدعي المدني

ن بشؤون الأحداث ذلك أن المادة یالجھات القضائیة المختصة بشؤون الأحداث،وھم قضاة التحقیق المكلف

ي الذي أصابھ ضرر ناجم عن جریمة التي تنص على أن المدعي المدن انون الإجراءات الجزائیةقمن  475

قاضي  مسببھا حدث لم یبلغ الثامنة عشر عاما ، لھ أن یتدخل إلى جانب النیابة العامة لیضم دعواه أما

،أو أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث إذا كانت ذا كانت الجریمة المضار منھا جنحةالأحداث إ

  .حة معقدة الجریمة المضار منھا جنایة أو كانت الجن
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أما في القیام بدور المحرك، والمبادر في الدعوى العمومیة فإن المدعي المدني لا یستطیع أن یقوم ف

بھذه المبادرة إلا أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث الموجود بمقر قسم الأحداث لدى المحكمة 

بالنسبة للجنایات والجنح أما  ھذا،)زائیةمن قانون الإجراءات الج475/3(التي یوجد بھا مقر الحدث المادة 

بالنسبة للمخالفات فیجوز رفع الدعوى العمومیة مباشرة أمام محكمة المخالفات مع إدخال النائب القانوني 

انون الإجراءات ق من394وفقا لنص المادة  38-37-36 ص]06[عن الحدث في الخصومة أثناء المحاكمة

   ]23[الجزائیة

  .لحمایة بشأن الحدث المعرض لخطر معنوي دعوى ارفع  .3.1.2.1

المتعلق بحمایة الطفولة  03-72رقممن الأمر 2لقد وسع المشرع الجزائري من خلال المادة 

<< والمراھقة من نطاق الجھات التي تسمح بعرض دعوى الحمایة على قاضي الأحداث التي نصت 

أو مسكنھ أو محل إقامة أو مسكن والدیھ یختص قاضي الأحداث للمكان الذي یوجد فیھ محل إقامة القاصر

  :وكذا قاضي الأحداث للمكان الذي یوجد فیھ القاصر في حالة عدم وجود ھؤلاء ، وترفع العریضة من 

 .والد القاصر أو والدتھ أو الشخص الذي یسند لھ الحق في حضانتھ - 1

 .من الحدث نفسھ- 2

 من الوالي - 3

 .رئیس المجلي الشعبي البلدي - 4

دوبین المختصین بالإفراج تحت المراقبة، كما یجوز لقاضي الأحداث كذلك أن ینظر في القضایا المن- 5

المتعلقة بالأحداث بصفة تلقائیة، وعندما تكون القضیة غیر مرفوعة أمام قاضي الأحداث بواسطة وكیل 

 ."الجمھوریة، وجب إبلاغ ھذا الأخیر حالا

سسات والمصالح المكلفة بالطفولة والمراھقة في المتضمن إنشاء المؤ 64-75رقمالأمركما خول 

كز الحمایة ولمدة لا ا،بأن یأمر وضع الحدث في مرالي وضع الطفل في حالة الاستعجالللو 04المادة 

على مدیر المركز إحالة الملف فورا على قاضي الأحداث للبت في الحالة ویحال  ھأیام غیر أن 8تتجاوز 

  .الملف على وكیل الجمھوریة

د استلام قاضي الأحداث العریضة یقوم أمین الضبط بتسجیلھا في سجل الحدث المعرض لخطر وعن

وعند حضور الأولیاء یستفسر ،معنوي ثم یستدعي الطفل القاصر أو أولیاءه إذا اقتضت الضرورة ذلك

، ویتولى القاضي دراسة جل آراءھم حول وضعیة ابنھم القاصرالقاضي عن موضوع العریضة ویس

لطفل ویأمر بإجراء بحث اجتماعي وفحص طبي أو عقلي الذي تتولاه المصالح الاجتماعیة ولیس شخصیة ا

  .  الضبطیة القضائیة أو یأمر القاضي بمراقبة سلوك الحدث بمساعدة المندوبین الدائمین والمتطوعین
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  .ضمانات الحدث الجانح أثناء مرحلة التحقیق.2.2.1

من قبل حدث أمر إجباري ویعتبر من ضمن الضمانات التي یكفلھا القانون التحقیق في الجرائم المرتكبة      

، بحیث لا یجوز لوكیل الجمھوریة إحالة ملف الحدث الجانح 53 ص]10[المرتكب جنحة أو جنایة للحدث

من 446المادة نص مباشرة على المحاكمة عن طریق الاستدعاء المباشر، ماعدا في مواد المخالفات عملا ب

من عمره في قضایا  سنةالتي تسمح بإحالة الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر جراءات الجزائیةانون الإق

من ذات 468المخالفات على محكمة المخالفات شریطة احترام أوضاع العلانیة المنصوص علیھا في المادة 

  .القانون

خصیة الطفل حیث یھدف التحقیق القضائي الخاص بالأحداث إلى إظھار الحقیقة والتعرف على ش

دماج الطفل في عادة إالحدث وأسباب انحرافھا،والبحث عن الوسائل العلاجیة الضروریة الملائمة لإ

المجتمع،وتسند ھذه المھمة لأھل الاختصاص بحیث تتجھ العدید من تشریعات البلاد العربیة إلى الأخذ 

  :الجزائري كما یلي عرض إلى جھات التحقیق في التشریعأوس  84ص]30[بالتخصص في ھذا المجال

  .الجانحین جھات التحقیق مع الأحداث .1.2.2.1

تختلف جھات التحقیق باختلاف الجریمة المرتكبة من قبل الحدث،بحیث وزع المشرع الجزائري 

بالنظر  حداثسلطة التحقیق في قضایا الأحداث بین قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأ

،إذ یحقق قاضي الأحداث في قضایا الأحداث المعرضین لخطر معنوي ،والأحداث المرتكبة لجسامة الجریمة

المحالین إلیھ من قسم المخالفات،كما یحقق في الجنح البسیطة في حین أن قاضي التحقیق المختص بشؤون 

ار الأحداث یحقق في الجنایات والجنح المتشعبة،بینما یحقق مع الأحداث على مستوى الدرجة الثانیة المستش

سنة كاملة والمتھمین بارتكاب أفعال  16،وبالنسبة للأحداث البالغین من العمر المندوب لحمایة الأحداث

 249/2إرھابیة أو تخریبیة فیحقق معھم قاضي التحقیق الذي یحقق مع المتھمین البالغین طبقا لنص المادة

   111 ص]02[ .الجزائیةمن قانون الاجراءات 

  :كل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث كما یلي وعلیھ سأدرس اختصاصات   

  .قاضي الأحداث .1.1.2.2.1

 .تعیین قاضي الأحداث 1.1.1.2.2.1.

 ضرورة تعیین قاضي أحداث أو التي تنص على انون الإجراءات الجزائیةقمن  449طبقا للمادة 

لقاضي المختص بشؤون الأحداث لأن تعیینھم ھذا التعیین یقصد بھ إعطاءھم صفة ا في كل محكمة، أكثر

 .كقضاة یكون سابقا على إعطاءھم ھذه الصفة
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الأداة التي یتلقى بھا القاضي ھذه الصفة بین القضاة العاملین في محكمة مقر  وتختلف الطریقة أو

ر المجلس القضائي والقضاة العاملین في المحاكم الأخرى، حیث یتم تعیین قاضي الأحداث بمحكمة مق

تعیین قاضي الأحداث بالمحاكم الأخرى  بینما یتم،المجلس القضائي بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات

،مع إمكانیة أن یعین قاضي تحقیق أو أكثر كقاضي القضائي بعد طلب النائب العامبأمر من رئیس المجلس 

ائب العام سواء كان یعمل في تحقیق مختص بقضایا الأحداث بأمر من رئیس المجلس القضائي بعد طلب الن

  . 122-121 ص]02[. الأخرىمحكمة مقر المجلس القضائي أو في المحاكم 

یعني لیس إلزامیا أن یعین في " یمكن " جاءت بعبارة  انون الإجراءات الجزائیةق من449والمادة 

  .المحكمة قاضي تحقیق مختص بشؤون الأحداث

ي الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس وقاضي إن الاختلاف الموجود بین طریقة تعیین قاض

الأحداث بالمحاكم الأخرى یعود ربما لأسباب تختلف من رأي إلى آخر فیرى الأستاذ فضیل العیش أن إسناد 

المھمة لقاضي الأحداث بقرار من وزیر العدل یجعلھ یشعر بالمسؤولیة فیبذل كل العنایة والجھد أثناء نظره 

بینما یرى البعض الآخر أن ھذا الاختلاف ھو ،282- 281 ص]27[المحاكمة عادلةفي الجنایات لكي تكون 

  . 122ص]02[.نوع من توزیع الأعمال بین الھیئات القضائیة 

وبالنسبة لشروط منح صفة قاضي الأحداث ھناك شرط وحید وھو الاھتمام والدرایة والعنایة 

زوجا ولھ أطفال حیث تكون لھ الخبرة في بكون القاضي مت: بشؤون الأحداث، وھذا الشرط یتجسد مثلا

، وفي التشریع الفرنسي قاضي الأحداث ھو قاضي لدى المحكمة یتم 283 ص]27[التعامل مع الأطفال

تعیینھ من طرف الوزارة،یتم اختیاره حسب اھتمامھ وانشغالاتھ بمسائل الطفولة وكذلك حسب 

    .296ص]31[كفاءتھ

 .تخصص قاضي الأحداث1.2.1.2.2.1.

أوصت اللجنة  حیثوالأجنبیة  دأ الاختصاص في مجال التحقیق تأخذ بھ العدید من التشریعات العربیةمب

بوضع سیاسة طویلة المدى  1953الاجتماعیة للأحداث التابعة لھیئة الأمم المتحدة المنعقدة في القاھرة عام 

ل النیابة والشرطة إعدادا نظریا القضاة ورجاكلإعداد الباحثین الاجتماعیین والمشتغلین في شؤون الأحداث 

 .152 ص]25[وعملیا

 .ثاختصاص قاضي الأحدا3.1.1.2.2.1.

التحقیق جھات  تقتضي القواعد العامة في إجراءات التحقیق قاعدتین أساسیتین في الفصل بین 

عامة ،غیر أن ھذه القاعدة غیر مطبقة بالنسبة للأحداث وتعد ھذه الصلاحیة استثناء من القاعدة الوالحكم

لما لموضوع الأحداث من خصوصیة إذ ینبغي  انون الإجراءات الجزائیةمن ق 38/1الواردة في المادة 
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ناجعا لصالح الحدث ھذا من  أن یكون مطلعا على كافة مراحل التحقیق حتى یكون حكمھ لقاضي الحكم

  :وعي كما یلي ومن جھة أخرى یتحدد عمل قاضي الأحداث وفقا للاختصاص الشخصي والمحلي والن جھة،

 .الاختصاص الشخصي1.3.1.1.2.2.1.

الذین أي  المنحرفینالأحداث ن لقاضي الأحداث سلطة التحقیق مع یتمثل ھذا الاختصاص في أ

قاضي التحقیق لكما یحیل قاضي الأحداث القضیة ،126 ص]02[مخالفة جنحة أوف جریمة بوص ارتكبوا

انون ق من467/3المادة (تشكل جریمة جنایة ولیست جنحة عندما یتبین أن الوقائعالمختص بشؤون الأحداث 

  .69ص]06[ )الإجراءات الجزائیة

الذین یقل كما أن لقاضي الأحداث صلاحیة التحقیق في قضایا الأحداث المعرضین لخطر معنوي 

 الطفولة والمراھقة وكذلك المتعلق بحمایة 03- 72 رقمالأمر من 2ن طبقا للمادة یالواحد والعشر سنھم عن

  .125 ص]02[ .الجزائیةقانون الإجراءات  493الأحداث المجني علیھم طبقا للمادة 

كما ینظر قاضي الأحداث في قضایا الأحداث التي ترفع من قبل البالغین بشأن الحضانة وكذا مصاریف    

  .126 ص]02[الرعایة والإیداع والإغفال الواضح لرقابة الحدث المودع لدى شخص طبیعي أو معنوي 

 .الاختصاص المحلي.2.3.1.1.2.2.1

ویكون قسم الأحداث المختص إقلیمیا ھو المحكمة " انون الإجراءات الجزائیةق 451/3تنص المادة 

أوالتي بھا محل إقامة الحدث أو والدیھ أو وصیھ أو محكمة المكان الذي عثر  التي ارتكبت الجریمة بدائرتھا

من  02كما تنص المادة ،"دث سواء بصفة مؤقتة أو نھائیةفیھ على الحدث أو المكان الذي أودع بھ الح

یختص قاضي الأحداث لمحل إقامة القاصر أو مسكنھ، "المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة 03- 72 رقممرالأ

  ...."أو محل إقامة أو مسكن والدیھ أو الولي علیھ، وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد فیھ القاصر

تصاص قاضي الأحداث لا یخرج عما ورد في النصین السابقین بغیة حمایة الحدث بالتالي فإن اخ   

  .124-123 ص]02[ووقایتھ

  .النوعي الاختصاص 3.3.1.1.2.2.1.

ینحصر دور قاضي الأحداث في التحقیق في الجرائم الموصوفة بأنھا جنحة أو مخالفة التي تحال 

بمفرده أو برفقة أشخاص بالغین كما یحقق  و المخالفةالجنحة أ حدثال لیھ من قسم المخالفات سواء ارتكبإ

،كما یختص المعرضین لخطر معنوي الواحد والعشرین الأقل سناعنفي قضایا القصر  قاضي الأحداث

من قانون الإجراءات 493بالنظر في قضایا الأحداث المجني علیھم في جریمة جنحة أو جنایة طبقا للمادة

كما ،یة المرفوعة أمامھ من طرف المدعي المدني بطریقي التدخل أو المبادرةوكذا الإدعاءات المدن الجزائیة
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الإیداع والحضانة والإغفال الواضح للرقابة من طرف الوالدین أو  ىینظر في المسائل العارضة ودعاو

  126- 125 ص]02[ )انون الإجراءات الجزائیةقمن  481/3(المادة  او متولي الحضانة الوصي

  . ءات التحقیق مع الأحداث الجانحینإجرا4.1.1.2.2.1.

  .التحقیق في الجرائم 1.4.1.1.2.2.1.

 .التحقیق في المخالفات 1.1.4.1.1.2.2.1.

في مواد  كما یجوز إجراؤه... التحقیق الابتدائي" من قانون الإجراءات الجزائیة66تنص المادة 

الجزائیة  الإجراءاتمن قانون 446/1ة،كما أنھ باستقراء نص الماد"إذا طلبھ وكیل الجمھوریة  المخالفات

وعلیھ یتبین ،."ا المخالفات على محكمة المخالفاتفي قضای الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر یحال"التي تنص

لنا أنھ لا تحرك الدعوى العمومیة أمام ھیئة خاصة بالأحداث بل أمام محكمة المخالفات التي تنظر في قضایا 

ث للتحقیق وفق نصوص خاصة في غیاب نصوص قانونیة مما یؤدي إلى البالغین ،ولا یخضع الأحدا

إذا "التي تنص الجزائیة الإجراءاتمن قانون  459و452/3تسویتھم مع البالغین،إلا أنھ باستقراء المادتین 

رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة أحال القضیة على المحكمة ناظرة في مادة المخالفات 

  .46ص]06[،بالتالي التحقیق وجوبي في المخالفات."164اع المنصوص علیھا في المادة بالأوض

وھذا یعد منطقیا لأن الأحداث المعرضین لخطر معنوي یستوجب إجراء التحقیق معھم حتى في 

  .مواد المخالفات فما بالك بالنسبة للأحداث الجانحین الذین ارتكبوا المخالفة

تكون إما بتوبیخ الحدث وتسلیمھ  والإدانةت بالبراءة أو بإدانة الحدث،ویفصل قسم الأحداث للمخالفا

إلى والدیھ أو وصیھ أو الشخص الذي یتولى حضانتھ،أو لشخص جدیر بالثقة ولھ أن یقضي بعقوبة الغرامة 

من قانون الاجراءا ت الجزائیة ولقاضي قسم المخالفات أن یرسل الملف لقاضي الأحداث 446/1وفقا للمادة

ویستند القاضي في حكمھ على سماع .274- 273ص]02[المراقب الإفراجي لھ وضع الحدث تحت نظام الذ

الوالدین أو الولي أو الحاضن أو الوصي والضحیة إن وجدت،ولا یقوم ببحث اجتماعي ولا بفحص طبي 

  .162 ص]02[لأنھ قاضي حكم باستثناء حالة الاستعجال

 . التحقیق في الجنح2.2.4.1.1.2.2.1.

فإن الجنح المرتكبة من قبل الأحداث  02الجزائیة فقرة الإجراءاتمن قانون 452راءة المادة بق

بالحدث یرفعھ  اخاص اوبمساھمة بالغین بصفتھم شركاء أو فاعلین أصلیین ،فلوكیل الجمھوریة أن ینشئ ملف

دث والبالغین،وینعقد تحقیق في ذلك لأن الأصل العام أنھ یفصل التحقیق بین الح لإجراءإلى قاضي الأحداث 

نھ في  حالة  تشعب القضیة لكثرة أھذه الحالة ،إلا الجنح في الاختصاص لقاضي الأحداث للتحقیق في 

المساھمین فیھا أو لطبیعتھا یجوز لوكیل الجمھوریة بصفة استثنائیة أن یعھد بالتحقیق لقاضي التحقیق 
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المادة (ث وبموجب طلبات مسببة منھ المختص بشؤون الأحداث وذلك نزولا عند طلب قاضي الأحدا

  .45-44 ص]06[ )من قانون الإجراءات الجزائیة 452/4

بالتالي یقوم وكیل الجمھوریة بتقدیم طلب التحقیق مع الحدث إلى قاضي التحقیق الذي یقوم في ھذه 

لى قسم الأحداث ، ثم عند انتھاء التحقیق یحیل ملف الحدث إ) أحداثا وبالغین (الحالة بالتحقیق معھم جمیعا 

،كما أن التحقیق 288 ص]27[بالمحكمة لتتم المحاكمة ، ویحیل ملف البالغین إلى محكمة الجنح والمخالفات

 الإجراءاتقانون 452المادة(قوم بھ جھات التحقیق وإلا ترفض الدعوىتالسابق وجوبي في الجنح 

د الحدث الذي ضبط متلبسا بجنحة إلى أنھ لایجوز تطبیق إجراءات التلبس ض الإشارةوتجدر ،)الجزائیة

  .الجزائیة الإجراءاتمن قانون 59معینة مثلما نصت علیھ المادة 

وبالتالي نستنتج أن التحقیق مع الحدث وجوبي في الجنح والجنایات والمخالفات مع التذكیر بأن 

أو شكوى مع قاضي الأحداث لا ینعقد لھ الاختصاص إلا بناء على طلب وكیل الجمھوریة بفتح التحقیق ،

  .285- 284 ص]27[إدعاء مدني من المضرور

  .شخصیة الحدث دراسة.1.2.4.1.1.2.2

إن السیاسة الجنائیة الحدیثة تقتضي تعرف جھات التحقیق مع الحدث على شخصھ ودراسة 

 .و قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداثأسواء قاضي الأحداث  48 ص]06[الظروف المحیطة بھ

 لأحداث من أداء مھامھ وتحقیق مھمة قضاء الأحداث القضائیة والوصائیة، لابدلكي یتمكن قاضي او

أن یعاونھ جھاز فني من مساعدین اجتماعیین وموظفین في قضاء الأحداث متخصصین في مختلف  من

العلوم النفسیة والاجتماعیة والتربویة والمھنیة وقادرین على القیام بالتحقیقات الاجتماعیة والشخصیة 

مة التي تضع بتصرف القاضي صورة واقعیة لشخصیة الحدث والمحیط الذي یعیش فیھ والمؤثرات اللاز

  . 448ص]01[التي یخضع لھا حتى یتمكن من التعرف على ھذه الشخصیة ، بغیة اتخاذ التدبیر المناسب

وي یتعین في جمیع الحالات، باستثناء الحالات التي تنط"  1-16تنص قواعد بكین تحدیدا القاعدة 

تخذ السلطة المختصة قرارا نھائیا یسبق إصدار الحكم ، إجراء تقص سلیم ت على جرائم ثانویة ، وقبل أن 

للبیئة والظروف التي یعیش فیھا الحدث أو الظروف التي ارتكبت فیھا الجریمة ، كما یتسنى للسلطة 

  ."المختصة إصدار حكم في القضیة عن تبصر

أول من استخدم طرق الفحص الشامل لشخصیة الحدث  William healy ویعتبر ولیام ھیلي 

المنحرف عن طریق إجراء الاختبارات والتجارب وأول من نادى بضرورة ھذا الفحص قبل مثول الحدث 

  .488ص]02["الجانح الفرد"أمام محكمة الأحداث من خلال آرائھ التي ضمنھا مؤلفھ 

صة بشخصیة الحدث والتي أدرجھا المشرع بین لنا أھمیة الأبحاث الخاتعلى ضوء ھذه القاعدة ی

وھي إجراء مختلف البحوث والتحقیقات منھا  انون الإجراءات الجزائیةق من453الجزائري ضمن المادة 
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الاجتماعي والفحوصات المختلفة وكل ذلك لحسن اختیار  التحقیق الرسمي والتحقیق غیر الرسمي،والبحث

  . التدبیر الملائم للحدث

 .التحقیق الرسميإجراء 1.2.4.1.1.2. 1.2.

قاضي الأحداث حر في اختیار التحقیق (ویقوم بالتحقیق الرسمي قاضي الأحداث مع الحدث الجانح 

بناء على عریضة افتتاح الدعوى )من قانون الاجراءات الجزائیة453الرسمي أو غیر الرسمي حسب المادة

تتضمن طلب معلومات شخصیة  راء تحقیقیطلب منھ إج العمومیة الموجھة إلیھ من طرف وكیل الجمھوریة

بجمیع قواعد الاستجواب  ویقوم قاضي الأحداث...) المرتكب الاسم، اللقب، السن، الفعل(عن الحدث 

 دعن من قانون الاجراءات الجزائیة،حیث یشرع108إلى100والمواجھة المنصوص علیھا في المواد من 

القانوني وینبھھ بأنھ مسؤولھ لتھمة الموجھة إلیھ بحضور تحقق من ھویتھ،ویعلم الحدث عن االمثول الأول بال

راد الحدث أن یدلي بأقوالھ تلقاھا أ المحضر وإذاه عن ذلك التنبیھ في ووین باي إقرار الإدلاءعدم حر في 

 اویعد ھذا الشرط جوھری،فورا ویوجھ الحدث بأن لھ الحق في اختیار محامي للدفاع عنھ  الأحداثقاضي 

،فیقوم قاضي  القانوني بتوكیل محام لھؤوفإذا لم یقم الحدث أو مسلمتابعة والمحاكمة،في كل مراحل ا

  .48ص]06[ .المحضروینوه عن ذلك في  الأحداث بھذه المھمة إذا طلب منھ ذلك أو نقیب المحامین

بأنھ تتم متابعة الحدث   ]12[ویعلم قاضي الأحداث والدي الحدث أو وصیھ أو من یتولى حضانتھ

قیام الدعوى العمومیة ضده ویخطرھم بجمیع إجراءات المتابعة  كما ینبھ قاضي الأحداث الحدث وذلك ل

 قاضي الأحداث كما یشرعبأي تغییر یطرأ على عنوان الحدث  والمسؤول القانوني على ضرورة إخطاره

إن وجد شھادة الشھود والمدعي المدني كما تسمع وولھ القانوني ومسؤ في سماع الحدث بحضور المحامي

  .48 ص]06[انون الإجراءات الجزائیةق من105مع احترام أحكام المادة 

 . التحقیق غیر الرسميإجراء 2.2.4.1.1.2.2.1.

ر لقاضي الأحداث أن یتلقى أقوال الحدث سواء الجانح أو المعرض لخطر معنوي دون حضو

ب ثقة الحدث حسب الفقرة ،سواء من أجل التعرف على شخصیتھ أو كسرالكاتب ولا حتى تسجیلھا في محض

تحقیق  بإجراءوتحقیقا لھذا الغرض فانھ یقوم إما "تنص الجزائیة التيانون الإجراءات ق 453من المادة  2

ضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث،ولا ، وھو إجراء ینفرد بھ قاضي الأحداث دون قا..."غیر رسمي

ضروري وفق  إجراءب كما لھ صلاحیة اتخاذ أي یشترط سماع المتھم ثم الضحیة ثم الشھود بھذا الترتی

  .أولیاء الحدث على المتابعة مع تعیین محام للحدث إخطارقواعد القانون العام ،ولابد من 

ار بین یإلا أن المشرع الجزائري لم یشر إلى المعاییر التي یعتمد علیھا قاضي الأحداث في الاخت

  . 167-166ص]02[ة الفعل وشخصیة الحدثھو خطور المعیار الرئیسينوعي التحقیق إلا أن 
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 .الاجتماعي إجراء البحث3.2.4.1.1.2.2.1.

لغرض التعرف  الجزائیة الإجراءاتانون ق من453/3نصت علیھ المادة  الإجراءاتھذا النوع من 

على معلومات تتعلق بالوضع  وسائل الكفیلة بتھذیبھ،وذلك بناءعلى شخصیة الحدث من أجل تقریر ال

للحدث وذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالحالة المادیة والأدبیة للأسرة وعن طبع الحدث وسوابقھ  الاجتماعي

 .لتي عاش فیھا وتربى فیھا وبذلك یمكنھ أن یصل إلى التدبیر الملائما  وعن مواظبتھ في الدراسة والظروف

لأمم المتحدة الدنیا ، حیث أكدت قواعد ا ذوي الاختصاص إلىالاجتماعي وتسند مھمة القیام بالبحث 

النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث على ضرورة رفع مستوى المؤھلات المطلوبة لتعیین الموظفین 

والارتقاء بمستواھم وتدریبھم مھنیا وتوفیر الوسائل اللازمة لتمكینھم من الاضطلاع بوظائفھم على خیر 

  . وجھ

قضاء الأحداث بصورة محایدة فالمؤھلات المھنیة عنصر أساسي لضمان إدارة شؤون 

استنادا  لاجتماعيا بإجراء البحث یأمر یمكن لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أیضا أنو،وفعالة

قانون ن م 454/3،حیث یعھد بمھمة ھذا الإجراء طبقا للمادة الجزائیة الإجراءاتانون قمن  464/1للمادة 

الاجتماعیة  و إلى الأشخاص الحائزین على شھادة الخدمةجزائیة إلى المصالح الاجتماعیة أالجراءات الإ

یعین  امسببالتحقیق المختص بشؤون الأحداث أمرا،ویصدر قاضي الأحداث أو قاضي المؤھلین لھذا الغرض

المكلف بالتحقیق الاجتماعي أو المصلحة أو الھیئة الاجتماعیة المكلفة واسم ولقب الشخص فیھ ھویة الحدث 

  .54 ص]06[تماعي وتحدید الجوانب التي یجري حولھا التحقیقبإجراء البحث الاج

 . الفحوص الطبیة المختلفةجراء إ4.2.4.1.1.2.2.1.

جسمانیة  لقاضي الأحداث إجراء فحوص طبیة انون الإجراءات الجزائیةق من453لقد خولت المادة 

أدت إلى ارتكابھ  285 ص]27[في حالة ما إذا كان الحدث معاقا،أو كان یعاني من اضطرابات نفسیة

بالوضع في إحدى  االجریمة، وإذا ثبت ذلك فإنھ مراعاة لمصلحة الحدث فعلى قاضي الأحداث أن یصدر أمر

لكن یجب أن لا یكتفي القاضي بالتقاریر المكتوبة ،تم معالجة الحدثتیة لالمستشفیات أو المراكز الصح

یة الخارجة عن نطاق اختصاصھ من نالمسائل الف المقدمة إلیھ من الأخصائیین الذین یلجأ إلیھم لیطلع على

أطباء الأمراض العقلیة وأطباء الأطفال وعلماء النفس والمراقبین الاجتماعیین، بل ینبغي أن تكون لھ 

اتصالات شخصیة ومباشرة معھم وعن طریق الحوار یمكن التوصل إلى فھم أعمق لتلك المشكلات مما قد 

  .150 ص]25[وحتى تغییر التدبیر المقترحینجر عنھ تغییر وجھات النظر بل 

بخصوص الاضطرابات النفسیة التي قد یعاني منھا الحدث فإن قاضي الأحداث یكلف طبیبا عملیا و

أو مختصا أو خبیرا نفسیا بالكشف على الحدث بحیث یقدم نتائج الفحص في شكل تقاریر تلحق بالملف 

  .المتعلق بالحدث محل البحث
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  .حقیق المختص بشؤون الأحداثقاضي الت .2.1.2.2.1

 .تعیینھ واتصالھ بالدعوى 1.2.1.2.2.1.

على طریقتین لتعیین قضاة الأحداث بحسب  انون الإجراءات الجزائیةقمن  449نصت المادة لقد

الجھة القضائیة التي تنفذ فیھا مھام التحقیق مع الأحداث،حیث یعین قاضي الأحداث الموجود بمحكمة مقر 

بینما قضاة ) انون الإجراءات الجزائیةق من 449/1المادة(ن وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات المجلس بقرار م

 الأحداث بالمحاكم الأخرى بموجب أمر صادر عن رئیس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام

المادة لم تتضمن بینما الفقرة الثالثة من نفس دون تحدید المدة،) من قانون الإجراءات الجزائیة 449/2المادة(

یعد أمرا جوازیا متى كان مما  84ص]30[إلزامیة تعیین قاضي تحقیق مختص بشؤون الأحداث

   :بالإمكان،ویتصل قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بالقضیة كما یلي

  .طلب من وكیل الجمھوریةب1.1.2.1.2.2.1. 

ة من كبقیق في الجنایات المرتالتحتتمثل في ث قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحدا ممھاإن 

 شركاء أوفي وجود خاصة   ]23[وذلك بموجب طلب افتتاحي من طرف وكیل الجمھوریة،طرف الأحداث

،فعلى قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث إجراء تحقیق سابق على المتابعة مساھمین بالغین مع الحدث

  .حتى تقبل الدعوى أمام المحكمة

یجوز للنیابة في الجنح المتشعبة حیث  أیضا المختص بشؤون الأحداث قاضي التحقیق یحققكما 

 نزولا عند طلب قاضي الأحداثالقضیة استثنائیة،بأن تعھد لھ بإجراء تحقیق في حال تشعب  وحدھا وبصفة

  .74- 73ص]06[ .)الجزائیة الإجراءاتقانون  من452المادة(وبموجب طلبات مسببة منھ

  .الإحالةعلى أمر  التحقیق بناء 2.1.2.1.2.2.1.

كما یمكن أن یتصل قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بالقضیة عن طریق أمر الإحالة الذي 

ثم  )كیفت من طرف قاضي الأحداث(یصلھ من قاضي الأحداث بشأن واقعة كیفت في البدایة أنھا جنحة 

بعدم الاختصاص ویحیل القضیة  اریتبین فیما بعد أنھا تشكل جنایة فیصدر في ھذه الحالة قاضي الأحداث أم

المادة (لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس لإجراء تحقیق تكمیلي 

  .184-183 ص]02[  ).الجزائیةانون الإجراءات قمن 467

  .التحقیق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني3.1.2.1.2.2.1.

حق المبادرة إلى  انون الإجراءات الجزائیةق من475/3في المادة كما یخول القانون للمدعي المدني 

تحریك الدعوى العمومیة ضد الحدث في الجنایات وذلك بادعائھ مدنیا أمام قاضي التحقیق المختص بشؤون 
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م بدائرتھ یوذلك بمقر قسم الأحداث الذي یق دون قاضي الأحداث الإجراءالذي ینفرد بھذا  الأحداث

  . 74-73ص]06[الحدث

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث لھ نفس صلاحیات قاضي الأحداث    

المؤقتة والأوامر وكذا التدابیر  والفحوص الطبیة والنفسیة المتعلقة بإجراء البحث الاجتماعي

  .168 ص]02[الجزائیة

 .ضي التحقیق المختص بشؤون الأحداثاختصاصات قا2.2.1.2.2.1.

 .الاختصاص الشخصي1.2.2.1.1.2.2.

لا یخرج اختصاص قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث عن تلك المھام التي نصت علیھا المادة 

بخصوص نظره في الجرائم التي توصف بأنھا جنایة أو في الجنح  انون الإجراءات الجزائیةق من452

  .182 ص]02[ .الأحداثالمتشعبة بطلب مسبب من قاضي 

 .الاختصاص المحلي .2.1.2.2.2.1.2

،فإذا عین قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث حسب قرار تعیینھیتحدد الاختصاص المحلي ل

لھذه المحكمة ،أما  الإداریةبمحكمة تقع خارج مقر المجلس القضائي فیكون اختصاصھ ضمن حدود الدائرة 

اكم وھي الواقعة ضمن دائرة إذا عین بمحكمة مقر المجلس القضائي فیكون لھ اختصاص یشمل عدة مح

  .72 ص]06[اختصاص المجلس القضائي

فھناك تقارب كبیر بین القواعد ) انون الإجراءات الجزائیةق من40المادة (وطبقا للقواعد العامة 

دد اختصاص قاضي حیت الخاصة بالأحداث وتلك المطبقة على البالغین من حیث الاختصاص المحلي،إذ

  :حدث على النحو التاليالتحقیق المختص بشؤون الأ

 .متى وقعت الجریمة من حدث بدائرة المحكمة التي یباشر فیھا عملھ كقاضي تحقیق - أ 

ویختص أیضا بالتحقیق متى كان محل إقامة الحدث أو والدیھ أو وصیھ یقع بدائرة المحكمة التي یباشر  -ب 

 .فیھا عملھ كمحقق

لجریمة من وصف جنایة أو جنحة متشعبة في دائرة كما یكون مختصا متى عثر على الحدث مرتكب ا -ت 

 .181 ص]02[اختصاص المحكمة المعین فیھا

  .النوعي الاختصاص 3.2.2.1.2.2.1.

  :إن مھام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث تتلخص فیما یلي



56 
 

 

على عریضة افتتاحیة من طرف وكیل  التي توصف بأنھا جنایة وذلك بناءالتحقیق بالجرائم -أ

من قانون الإجراءات 66مھوریة إذ أن التحقیق في ھذه الحالة یعد إجباریا بمقتضى المادة الج

 .انون الإجراءات الجزائیةقمن  452/2المتعلقة بالقواعد العامة وطبقا للمادة  الجزائیة

 انون الإجراءات الجزائیةق من452التحقیق في الجنح المتشعبة وفقا للفقرة الرابعة من المادة -ب

عند الطلبات المسببة لقاضي  نزولاوبصفة استثنائیة ووكیل الجمھوریة  من ك بناء على طلبوذل

 .الأحداث

التحقیق في الجرائم التي توصف بأنھا جنایة والمحالة إلیھ من قبل قاضي الأحداث بموجب قرار -ت

انون ق من3/ 467الإحالة الذي یتضمن إعادة تكییف وقائع القضیة من جنحة إلى جنایة المادة 

 .الإجراءات الجزائیة

من  3النظر في الإدعاء المدني الذي یبادر بھ المدعي المدني عند الدعوى العمومیة طبقا للفقرة -ث

 .73 ص]06[انون الإجراءات الجزائیةق من475المادة 

  .المتخذة أثناء التحقیق الأوامر .2.2.2.1

ؤون الأحداث والمستشار المندوب قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشلقد خول المشرع 

 لحمایة الأحداث على مستوى المجلس القضائي اتخاذ تدابیر مؤقتة تجاه الحدث المنحرف قبل انتھاء

،كما خول لھم أیضا إصدار أوامر ذات طابع جزائي تجاه الحدث ،لا تختلف عن تلك الأوامر التي التحقیق

  .168 ص]02[یصدرھا قاضي التحقیق المختص بالبالغین

  .التدابیر المؤقتة.1.2.2.2.1

وھي وسائل تقویمیة وتھذیبیة وعلاجیة تھدف إلى إصلاح وتأھیل الحدث، ونظرا للعنایة الخاصة 

التي أولاھا المشرع الجزائري للحدث الجانح فقد خول للقاضي المحقق مع الحدث صلاحیة اتخاذ تدبیر من 

یجوز لقاضي :"  انون الإجراءات الجزائیةق من455المنصوص علیھا في المادة  المؤقتةبین التدابیر

  :الحدث مؤقتا10 ص]02[الأحداث أن یسلم المجرم

  إلى والدیھ أو وصیھ أو الشخص الذي یتولى حضانتھ أو إلى شخص جدیر بالثقة  - 1

 إلى مركز إیواء- 2

 إلى قسم إیواء منظمة لھذا الغرض سواء أكانت عامة أو خاصة- 3

 .)ملجأ(تماعیة المنوط بھا معاونة الطفولة أو لمؤسسة إستشفائیة إلى مصلحة الخدمة الاج- 4

إلى مؤسسة أو منظمة تھذیبیة أو للتكوین المھني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤھلة لھذا - 5

الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة وإذا رأى أن حالة الحدث الجثمانیة النفسانیة تستدعي فحصا عمیقا 

 .یأمر بوضعھ مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد فیجوز لھ أن
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ویجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة ویكون تدبیر 

  ."الحراسة قابلا للإلغاء دائما 

القضاة عادة إلى تدبیر التسلیم إلى الوالدین،وإذا كان الطفل مصابا بمرض عقلي فإن الوضع  أویلج

  .ى المؤسسات الطبیة المختصة عامة أو خاصةیتم لدى إحد

المتعلق  03- 72 رقممن الأمر 05أما بالنسبة للحدث المعرض لخطر معنوي فقد نصت المادة 

بحمایة الطفولة و المراھقة على تدابیر مؤقتة یتم اتخاذھا من طرف قاضي الأحداث الذي یعتبر صاحب 

یق المختص بشؤون الأحداث والمستشار المندوب في قضایا الحمایة دون قاضي التحق الاختصاص وحده

یجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقیق أن یتخذ فیما یخص القاصر و بموجب :"بنصھا كالآتي  لحمایة الأحداث

  :أمر بالحراسة المؤقتة التدابیر التالیة

  .إبقاء القاصر في عائلتھ- 1

أن یكون ھذا الحق غیر ساقط حضانة علیھ بشرط إعادة القاصر لوالده أو والدتھ الذین لا یمارسان حق ال- 2

  .عمن یعاد إلیھ القاصر

  .تسلیم القاصر إلى أحد أقرباءه الآخرین طبقا لكیفیات أیلولة حق الحضانة - 3

  .تسلیم القاصر إلى شخص موثوق بھ - 4

المتعلق بحمایة الطفولة  03- 72رقم من الامر6بالاضافة الى تدابیر أخرى وردت في المادة

  .المذكرة تعرض بالتفصیل إلى تلكم التدابیر في الفصل الثاني من ھذهأوسوف اھقة،والمر

  .الأوامر الجزائیة .2.2.2.2.1

لقاضي الأحداث أن یصدر أي أمر لازم مع  انون الإجراءات الجزائیةق من453/2تجیز المادة 

المندوب  المستشارث وكذا مراعاة القواعد العامة، وھذا ینطبق على قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحدا

 .العامة القواعدتجاه الحدث مع مراعاة الجزائیة صلاحیة إصدار الأوامر  لھمالحمایة الأحداث إذ 
  .168ص]02[

  .والإحضار بالقبضالأمر 1.2.2.2.2.1.

نجدھا تسمح لقاضي التحقیق حسب ما  انون الإجراءات الجزائیةمن ق 109بالتمعن في نص المادة 

علیھ، ونشیر إلى غیاب  أو بإلقاء القبض  ]12[لة أن یصدر أمرا بإحضار المتھم وإیداعھ الحبستقتضیھ الحا

  ]23[یستوجب تطبیق القواعد العامة مما ،والقبض نصوص خاصة بالأحداث فیما یخص أمري الإحضار

ذ الأمر إلا أنھ عند إصدار الأمر بالإحضار یتعین إخطار الحدث وولیھ أیضا وحضور المحامي عند تنفی

  .واستجوابھ
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شأنھ شأن  انون الإجراءات الجزائیةقمن  119وبالنسبة لاستصدار الأمر بالقبض حسب المادة 

الأمر بالإحضار حیث تطبق القواعد العامة بشأنھ غیر أن قضایا الأحداث تتمتع بالسریة طیلة مراحل 

شر ما یدور في جلسات جھات ر نظیح": انون الإجراءات الجزائیةق من477الدعوى تقیدا بنص المادة 

ر أن ظالأحداث القضائیة في الكتب أو الصحافة أو بطریق الإذاعة أو السینما أو بأیة وسیلة أخرى كما یح

  .83 ص]06[."المجرمینینشر بالطرق نفسھا كل نص و إیضاح یتعلق بھویة أو شخصیة الأحداث 

حالات إصداره أي السن التي  مر بالحبس المؤقت ضد الحدث محددةكتفي بدراسة الأأوعلیھ س

  . یجوز فیھا إصداره ضد الحدث وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة

 . لأمر بالحبس المؤقتا 2.2.2.2.2.1.

آخر إجراء یمكن لقاضي الأحداث أو  535 ص]01[لقد جعل قانون الإجراءات الجزائیة الحبس المؤقت

ویعتبر ھذا الإجراء من الإجراءات ث الجانح، الأحداث اتخاذه ضد الحد قاضي التحقیق المختص بشؤون

  .الخطیرة تجاه الحدث الجانح لما لھ من تأثیر سلبي على نفسیة الطفل، بسبب احتكاكھ بالمجرمین المحترفین

 .الثالثة عشر سنة نود الأحداث1.2.2.2.2.2.1.

لم یبلغ سن  أنھ لا یجوز وضع الحدث الذي انون الإجراءات الجزائیةق من456لقد أكدت المادة 

  .الثالثة عشر كاملة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة

سنة 13الأقل من ویستنتج من خلال ھذه المادة أنھ نظرا لحساسیة الحدث في ھذه السن المبكرة أي 

إیداعھم رھن الحبس المؤقت لحمایتھم من تأثیر المحیط الخارجي من شھود أو ضحایا وللحفاظ على  یمنع

  .من أدلة وآثار مادیات الجریمة

من قواعد  13كما نجد القواعد الدولیة حازمة بالنسبة لھذا الإجراء الخطیر حیث تنص القاعدة 

لا یستخدم إجراء الاحتجاز بانتظار المحاكمة إلا كملاذ أخیر ولأقصر فترة زمنیة ممكنة ویستعاض " بكین

،أو الرعایة ب،مثل المراقبة عن كثعن الاحتجاز بانتظار المحاكمة حیثما أمكن ذلك، بإجراءات بدیلة

  ".مؤسسات أو دور التربیة بإحدىالمركزة أو الإلحاق بأسرة أو 

وعلیھ نلاحظ أنھ یبذل قصارى الجھد لتطبیق تدابیر بدیلة عن إجراء الحبس المؤقت بالنسبة 

  .ولو مؤقتا سنة13الأقل من الحدث للأحداث مع التأكید على أن المشرع الجزائري یمنع حبس 

 .الأحداث ما فوق الثالثة عشر سنة2.2.2.2.2.2.1.

إجراء الحبس المؤقت بشأن الأحداث البالغین  انون الإجراءات الجزائیةق من456لقد أجازت المادة 

ابیر كأن یستحیل تطبیق التد ضروریا  الإجراءشرط أن یكون ھذا  سنة ولكن 18و  13من العمر ما بین 
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 انصت علیھ حدى الحالات التيإ تتوافر قانون الاجراءات الجزائیة ،أو نم455المؤقتة الواردة في المادة

  .انون الإجراءات الجزائیةق من123المادة 

كالآتي ،فأما لیة وشروط موضوعیة یمكن تلخیصھا لتقریر ھذا الإجراء لابد من توافر شروط شكو

  :بالنسبة للشروط الشكلیة فھي

 .ي مختصوجوب صدور الأمر بالحبس المؤقت من قاض -أ

 أن یكون الأمر بالحبس مسببا  -ب

 .221-220 ص]02[وجوب أن یشمل الأمر على مدة الحبس المؤقت -ت

الحبس المؤقت في مواد  إجراءقد استبعد المشرع  فتتمثل في أن الموضوعیة لشروطأما بالنسبة ل

لمعاقب علیھا بالحبس لأكثر المخالفات والجرائم المعاقب علیھا بالغرامة وأجازه بالنسبة للجنایات والجنح ا

انون الإجراءات ق من118المادة (من شھرین مع إلزامیة استجواب المتھم قبل استصدار أمر بحبسھ 

  .)الجزائیة

تجدر الإشارة إلى أنھ یمكن للقاضي المحقق العدول عن أمر الحبس المؤقت بإصدار أمر بالإفراج و

لھذا الأخیر طلب الإفراج المؤقت في كل وقت لیبت فیھ  المؤقت بعد أخذ رأي وكیل الجمھوریة ، كما یمكن

كما یجوز )انون الإجراءات الجزائیةق من126المادة (من تاریخ الطلب  عةسا 48قاضي التحقیق في مدة 

 الإجراءاتمن قانون 127المادة الأحداثالمؤقت من قبل الحدث أو محامیھ من قاضي  الإفراجطلب 

  .88 ص]06[الجزائیة

  .لأوامر المتخذة عند نھایة التحقیقا .3.2.2.1

شؤون الأحداث سلطة إصدار بیخول القانون كلا من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص 

أوامر معینة فور انتھائھم من التحقیق ، حیث فور انتھاء قاضي الأحداث من التحقیق یقوم بإرسال الملف 

حیث یتعین على وكیل  انون الإجراءات الجزائیةق من 457إلى وكیل الجمھوریة وذلك بموجب نص المادة 

 286ص]27[أیام من تاریخ إبلاغھ 10الجمھوریة إبداء رأیھ في الإجراءات التي تمت تجاه الحدث خلال 

ولھ أن یحقق مع الأشخاص الواردة أسماؤھم في الملف الذین استبعد التحقیق معھم كما یتم ھذا الإجراء 

المتعلق بحمایة الطفولة  03-72رقممر من الأ9ر معنوي طبقا للمادة بالنسبة للأحداث المعرضین لخط

  171- 170 ص]02[والتي أغفلت تحدید المدة التي یبدي فیھا وكیل الجمھوریة رأیھوالمراھقة 
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  .الأمر بألا وجھ للمتابعة .1.3.2.2.1

لمختص یعد ھذا الإجراء من الصلاحیات الممنوحة لكل من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق ا

وھي  حالات إصدار مثل ھذا الأمر الجزائیة الإجراءاتانون ق من163وقد حددت المادة ،بشؤون الأحداث 

   .]23[كالآتي

 ألا تكون الواقعة جریمة -أ

 .عدم كفایة الأدلة ضد المتھم-ب

 .90 ص]06[أن یكون الفاعل ما یزال مجھولا -ت

  .الأمر بالإحالة .2.3.2.2.1

  :یصدر قاضي الأحداث أمرا بالإحالة كالآتي رأیھوكیل الجمھوریة  إبداءوبعد انتھاء التحقیق 

إذا تبین للقاضي أن الوقائع تكون أو تشكل مخالفة أصدر أمرا بإحالتھا على محكمة المخالفات -أ

  .الجزائیة الإجراءاتمن قانون 459المادة

قضي لى قسم الأحداث بالمحكمة لیإذا تبین لقاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر أمرا بإحالتھا ع-ب

  .287 ص]27[ )انون الإجراءات الجزائیةقمن  460المادة (في غرفة المشورة  افیھ

فإنھ عند استكمالھ اجراءات التحقیق سواء في جنایة أما بالنسبة لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث 

لى قسم الأحداث لدى المحكمة عت أو جنحة فیستطلع رأي وكیل الجمھوریة ثم یحیل بالنسبة للجنایا

الأحداث المختص  یحیل في قضایا الجنح المتشعبة إلى قسمالموجودة على مستوى المجلس القضائي بینما 

 .173ص]02[الجزائیة الإجراءاتمن قانون 464/2طبقا لنص المادة 

  .ضمانات الحدث الجانح أثناء مرحلة المحاكمة .3.2.1

ائیة التعامل مع الأحداث بطرق خاصة وفق أسس تتماشى مع اقتضت اعتبارات السیاسة الجز

  .، وتختلف عما ھو مقرر للبالغینوصغر سنھمأوضاعھم 

وتتجلى خصوصیة الإجراءات أمام قضاء الأحداث في عدة قواعد،أھمھا التخصص لدى المتعاملین 

أن تسمح بمحاكمة  مع الأحداث وإنشاء قضاء خاص لمحاكمة ھؤلاء،ذلك أن المساواة الحقیقیة لا یمكن

رتكب كلاھما جریمة إ ة وفقا لإجراءات متماثلة حتى ولوالمتھم البالغ والحدث أمام محكمة واحد

  .415ص]01[واحدة

الدعوة  ]14[وانطلاقا من ھذه المعطیات ركزت الكثیر من الدراسات والمؤتمرات الإقلیمیة والدولیة

المسألة اھتماما كبیرا في الأوساط القضائیة التي لإیجاد قضاء خاص لمحاكمة الأحداث، كما أثارت ھذه 

كانت تمیل دوما نحو إیجاد وتكریس ھذا التخصص المبني على معرفة علمیة بالعلوم الإنسانیة 

  .116- 115ص]30[والجنائیة
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في مدینة شیكاغو على ید  1899تموز  1وظھرت أول محكمة أحداث في العالم إلى الوجود في 

 21قانون  الثالثة منوذلك تطبیقا لأحكام المادة 141 ص]25["فریدریك واینز:"ورالعالم الأمریكي الدكت

 حداث المشردین أو المتخلى عنھم من قبل ذویھم ثم تبعھا بعدوالمتعلق بمعالجة ومراقبة الأ 1899نیسان 

  .وبعض الأقطار العربیة، ثم بدأ انتشارھا یتسع تدریجیا ذلك عدد كبیر من بلدان العالم،

بلدان الأجنبیة فالمشرع الفرنسي أخذ بمبدأ التخصص في قضاء الأحداث منذ زمن بعید ، وتعد أما ال

  .118 ص]30[فرنسا من بین الدول التي كان لھا قصب السبق في ذلك

وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد وضع إجراءات خاصة للأحداث ومتمیزة عن تلك التي یخضع لھا 

القواعد " ء في الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوان قراءة لما جاب ھالبالغون حیث أن

خاصة منھا ما یتعلق بجھة الحكم یتبین لنا أن المشرع اعتنق قواعد خاصة " الخاصة بالمجرمین الأحداث 

  .بالأحداث

إذ  وفي ھذا الإطار نجده قد جعل من قسم الأحداث الذي نص على ضرورة وجوده في كل محكمة

الھیئة الوحیدة ، ."یوجد في كل محكمة قسم للأحداث"انون الإجراءات الجزائیةق من447المادة تنص 

المختصة بنظر قضایا الأحداث ما عدا المخالفات كما خصھ بإجراءات خاصة بھ سواء من حیث 

ھیئة تربویة  96ص]06[أوالمحاكمة إذ أن المشرع الجزائري یعتبر قسم الأحداثالتشكیل الاختصاص أو 

كمة مح أن" جرائم الأحداث "تور عبد الحمید الشواربي في كتابھ أكثر منھا قضائیة، حیث یقول الدك

عامل مع فئة خاصة من تالأحداث ھي مؤسسة اجتماعیة ولیست مجرد محكمة لإنفاذ حكم القانون فھي ت

  .83ص]09[یھالمذنبین والذین یحتاجون إلى الكثیر من الرعایة والتوج

  .الأحداثمحكمة تشكیل  .1.3.2.1

أي أنھا تختص دھا صفة خاصة فیمن یحاكم أمامھا،محكمة خاصة یراعي وجو إن محكمة الأحداث

  119. ص]30[إلى عامل السن وحده ابفئة معینة من الأشخاص، وإن كان تحدید ھذه الفئة راجع

حداث تختلف الجزائري فقد جعل تشكیل الھیئات القضائیة التي تنظر في قضایا الأ وبالنسبة للمشرع

باختلاف جسامة الفعل وسن الحدث ودرجة التقاضي ،فبالنسبة للأحداث المعرضین للانحراف یجلس للنظر 

قسم الأحداث في الجرائم  أیضاواحد في غرفة المشورة،بدون مساعدین محلفین،ویتشكل  يفي قضایاھم قاض

إن قسم الأحداث في جمیع المحاكم بدون مساعدین وبالنسبة للجنح فواحد  يالموصوفة بالمخالفات من قاض

بما فیھا قسم الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس الذي یختص بالجنایات ،فیتشكل من قاض واحد 

  .254 ص]02[ )الجزائیة الإجراءاتمن قانون 450المادة(ومحلفین اثنین
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  .قاضي الأحداث بمفرده   .1.1.3.2.1

الفصل بمفرده في قضایا الأحداث المعرضین لقد خول المشرع لقاضي الأحداث التحقیق و

 الإجراءاتمن قانون 493،والأحداث كضحایا طبقا للمادة03- 72رقم من الأمر9للخطر،وذلك طبقا للمادة

الجزائیة،وینظر في المخالفات المحالة إلیھ من قسم المخالفات المختص بالبالغین بعد نطقھ بالعقوبة،إذا ما 

 الإجراءاتمن قانون 446/2المادة المراقب الإفراجوضعھ تحت تدبیر  ثأنھ من صالح الحد رأى القاضي

المتعلق بحمایة 03-72رقم رالأم نم10الجزائیة،ویتخذ قاضي الأحداث أحكامھ في غرفة المشورة،المادة

  .268- 267ص]02[الطفولة والمراھقة

  .قسم الأحداث .2.1.3.2.1

وجودة خارج محكمة مقر المجلس أو قسم یتشكل قسم الأحداث الموجود على مستوى المحاكم الم

الأحداث بمحكمة مقر المجلس من قاضي الأحداث رئیسا ومن قاضیین محلفین وعضو النیابة العامة وكاتب 

  .الجلسة

 .تشكیلھ1.2.1.3.2.1.

 .قاضي الأحداث1.1.2.1.3.2.1.

، في حین حیث یختص قسم الأحداث الموجود على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي بالجنایات

یختص قسم الأحداث الموجود بالمحاكم الأخرى في الجنح التي یرتكبھا الأحداث ویعین قاضي الأحداث 

سنوات ، كما یعین بأمر من رئیس  3على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي بقرار من وزیر العدل لمدة 

) انون الإجراءات الجزائیةق من449المادة (المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام بالمحاكم الأخرى 

  .كما شبق شرحھ للعنایة التي یولونھا للأحداث و نظرا لكفاءتھمویختارون 

 .القاضیین المحلفین2.1.2.1.3.2.1.

سنوات بقرار من وزیر العدل وھذا ما أشارت  3لمدة  والاحتیاطیینیتم تعیین المحلفین الأصلیین 

والتي تضمنت جملة من الشروط التي استوجب توفرھا في  لجزائیةانون الإجراءات اق من450إلیھ المادة 

  :فتتمثل في شروط الموضوعیةلل بالنسبة فأما مثل ھؤلاء المحلفین

 .اختیارھم من كلا الجنسین -أ   

 .تمتعھم بالجنسیة الجزائریة-ب

 .ھاتمیزھم بالاھتمام الخاص بشؤون الأحداث، والتخصص والدرایة بالمشاكل التي یعانون من-ت

 .تلبیتھم استدعاء المحكمة أو المجلس في كل جلسة أو یتعرض للطرد-ث
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  .فتتمثل في لشروط الشكلیةوأما بالنسبة ل

 .تعیینھم بقرار من وزیر العدل لمدة ثلاث سنوات-أ

 .أن یتجاوز سنھم الثلاثین عاما-ب

 .أن یكون موطنھم حیث توجد المحكمة الموجود بھا قسم الأحداث-ت

 .ین قبل تولیھم مھامھمتأدیة الیم-ث

لھا بمرسوم ، من من طرف لجنة یعین تشكیلھا وطریقة عوطیتیاویعین المحلفون الأصلیون والإح

مفتش (وتتكون من رئیس المجلس القضائي أو نائبھ ووالي الولایة أو ممثلھ ، ومدیر التربیة أو نائبھ 

جتمع باستدعاء من تولائي للشبیبة والریاضة ، و، والمفتش الولائي للعمل أو ممثلھ ، والمفتش ال)الأكادیمیة 

رئیسھا قبل ثلاثة أشھر من افتتاح السنة القضائیة لتقوم باختیار المرشحین من جدول محرر 

  .100 ص]06[بمعرفتھا

لنساء من خلال المادة المشرع الجزائري یشجع أن یكون أحد المحلفین من امن الملاحظ أن و

ن رأي القاضیین المحلفین وتجدر الإشارة إلى أنھ بالرغم من أ ،)ائیةانون الإجراءات الجزقمن  450(

یجوز لقاضي الأحداث الاستغناء عنھ إلا أن وجودھما ضروري وإلا بطلت التشكیلة القضائیة استشاري 

بتاریخ   47507، ملف رقم  1/3/1988لأنھا من النظام العام وفي قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

متى كان مقررا قانونا أن تشكیلة قسم " جاء فیھ296،ص  1990،سنة 2مجلة قضائیة،عدد 1/3/1988

الأحداث لدى المحكمة تتكون من قاضي الأحداث رئیسا وقاضیین محلفین وأن تشكیلة الھیئة القضائیة من 

ت لما كان من النظام العام فإن القضاء بخلاف ھذا المبدأ یعد مخالفة للقانون والقواعد الجوھریة للإجراءا

الثابت في قضیة الحال أن حكم أول درجة لم یشر للتشكیلة التي شاركت في الفصل بالقضیة فإن قضاة 

محكمة دون أن تحتوي على دلیل شرعیتھ وأغفل إجراء جوھریا یكون قد خالف المجلس الذین أیدوا حكم ال

  ."القانون ومتى كان كذلك فإن النفي على القرار المطعون فیھ مؤسس یستوجب نقضھ

،مجلة قضائیة  23/10/1984بتاریخ 33695وقد صدر قرار عن المحكمة العلیا ،ملف رقم 

داث من النظام العام یجوز إثارتھا ولو لأول مرة أمام ،یقضي بان محكمة الأح232،ص1989سنة  3،عدد

  . المحكمة العلیا

 .ابة العامةیالن.3.1.2.1.3.2.1

إلى جانب قاضي الأحداث والقاضیین المحلفین فإن حضور النیابة العامة وجوبي وھذا ما نصت 

ھا مع مستشارین ویرأس غرفة الأحداث التي یشكل" انون الإجراءات الجزائیةقمن  473/2علیھ المادة 

  107- 106ص]06[".الضبطمساعدین بحضور النیابة العامة ومعاونة كتابة 
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 .كاتب الضبط. 4.1.2.1.3.2.1

ولكي یضبط ما دار في الجلسة لابد من حضور كاتب الضبط الذي یمسك سجلات الجلسات حسب 

  .انون الإجراءات الجزائیةقمن  473/2و340/2 نص المادة 

نا من تشكیلة قسم الأحداث التي تعد من النظام العام وبالتالي غیاب أي عضو من إلى ھنا نكون قد خلص

  156ص]02[الأعضاء یؤدي إلى بطلان الحكم الصادر

  .الاختصاص الخاصة بقسم الأحداث قواعد.2.2.1.3.2.1

درس أالاختصاص المحلي والاختصاص النوعي وسوف : لقسم الأحداث نوعین من الاختصاص

  :یليكلا منھما فیما 

  .الاختصاص المحلي لقسم الأحداث.1.2.2.1.3.2.1

یشترك قسم الأحداث سواء الموجود بمحكمة مقر المجلس أو على مستوى المحاكم الأخرى في قواعد 

كما  انون الإجراءات الجزائیةقمن  451/3التي تنظمھا المادة  104-103 ص]06[الاختصاص المحلي

  :یلي

 . الجریمة المحكمة التي ارتكبت بدائرتھا-أ

 .المحكمة التي بھا محل إقامة الحدث أو والدیھ أو وصیھ-ب

 .محكمة المكان الذي عثر فیھ على الحدث-ت

 .محكمة المكان الذي أودع فیھ الحدث بصفة مؤقتة أو نھائیة-ث

داث لصالح الآخر على القضیة وإذا تمت متابعة الحدث من طرف محكمتین یتخلى واحد من قضاة الأح

  .300- 229 ص]27[طلب النیابة العامة عن طریق أمر التخلي على بناء

  .لاختصاص النوعي لقسم الأحداثا. 2.2.2.1.3.2.1

 .ئيمجلس القضاالالاختصاص النوعي لقسم الأحداث لدى محكمة خارج .1.2.2.2.1.3.2.1

یختص قسم الأحداث بالنظر في الجنح التي یرتكبھا الأحداث على مستوى دائرة المحكمة حسب 

  .، ویصدر عنھ أحكام جزائیة أو تدابیر تربویةانون الإجراءات الجزائیةق من451المادة 

كما یختص أیضا بالنظر في قضایا الأحداث الضحایا الذین كانوا محل جنایة أو جنحة طبقا للمادة 

  298 ص]02[حیث تتخذ تجاه الحدث تدابیر الحمایة والتربیة انون الإجراءات الجزائیةق من494

حال عرضت على قسم الأحداث قضیة على أساس أنھا جنحة ثم تبین بعد ذلك أنھا تشكل وفي 

مخالفة أو جنایة ، فھنا على قاضي الأحداث أن یقضي بعدم اختصاصھ ویحیل القضیة على المحكمة 
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ایة المختصة أي إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة یحیلھا إلى محكمة المخالفات أما إذا كانت الوقائع تشكل جن

 .105 ص]06[مقر المجلس القضائيب الموجودقسم الأحداث لیحیلھا 

 .الاختصاص النوعي لقسم الأحداث لدى محكمة مقر المجلس القضائي.2.2.2.2.1.3.2.1

یختص قسم الأحداث " على أنھ  انون الإجراءات الجزائیةقمن 451نص الفقرة الثانیة من المادة ت

  ."ظر الجنایات التي یرتكبھا الأحداثالذي یوجد بمقر المجلس القضائي بن

ت التي یرتكبھا وعلى ضوء ھذه المادة یتبین لنا أن المشرع أقر الاختصاص النوعي بنظر الجنایا

   .لقسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي الأحداث

وفي حال عرضت قضیة على محكمة عادیة وأن المتھم فیھا بالغ ثم تبین بعد ذلك أن المتھم ھو 

أو أن الحدث معرض لخطر معنوي على المحكمة أن تصدر أمرا بعدم الاختصاص  ادث ولیس بالغح

صادر بتاریخ الوإحالة الدعوى إلى قسم الأحداث المختص حیث جاء في قرار المحكمة العلیا 

لما كان ... << ،جاء فیھ 263،ص1990،سنة 2مجلة قضائیة ،عدد، 26790،ملف رقم 20/03/1984

وان المتھم الطاعن من موالید  02/10/1979ارتكاب فعل السرقة قد تم یوم  من الثابت أن

سنة وخمسة أشھرفإن المجلس  17،وبذلك فقد كان عمره آنذاك أي یوم ارتكاب تلكم الأفعال 2/05/1962

القضائي الغرفة الجزائیة بقضائھ على الطاعن بعقوبة ثمانیة أشھر حبسا دون التصریح بعدم اختصاصھ 

قد  انون الإجراءات الجزائیةق من447بالأحداث وفقا لأحكام المادة الحدث أمام الجھات الخاصة لإحالة 

بخرق قواعد الاختصاص ومتى كان  انون الإجراءات الجزائیةقمن  443، 442خالف أحكام المادتین 

  .>>أكذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فیھ تأسیسا على الوجھ المشار بمخالفة ھذا المبد

وعلیھ فإن ھیكلة قسم الأحداث واختصاصھ النوعي من النظام العام ویثار في أي مرحلة من مراحل 

الدعوى حیث أن محكمة الجنایات تختص بالبالغین المرتكبین لجرائم توصف أنھا جنایة بینما قسم الأحداث 

   .لدى محكمة مقر المجلس یختص بالجنایات المرتكبة من الأحداث

  .الجانحین جراءات الخاصة بمحاكمة الأحداثالإ .2.3.2.1

تتمیز الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأحداث الجانحین عما ھو مقرر للبالغین وإلا لما كان ھناك 

  .310 ص]29[مبرر لوجود قضاء الأحداث

  .تناول خصوصیة سیر المحاكمةأتطرق أولا لدراسة المبادئ التي تحكم محاكمة الأحداث ثم أولذلك س
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  .الجانحین المبادئ التي تحكم محاكمة الأحداث .2.3.2.1.1

 . جوب إجراء تحقیق قضائي سابقو.1.1.2.3.2.1

سواء تعلق الأمر  المسبق لقد خول القانون لھیئات التحقیق الخاصة بالأحداث صلاحیة إجراء التحقیق     

جانب تحقیقھ في  ون الأحداث إلىبالجنایات وبالتالي القائم بمھمة التحقیق ھو قاضي التحقیق المختص بشؤ

قاضي الأحداث وھذا جریمة المرتكبة ھي جنحة بالتالي  یقوم بالتحقیق المسبق أو كانت الالجنح المتشعبة ،

جراء ضروري ویسبق الا ذاحیث أن ھ انون الإجراءات الجزائیةق من452و  66لمواد اما نصت علیھ 

ر عنھ عدم قبول الدعوى أمام قسم الأحداث یتقر الإجراءوان عدم القیام بھذا  صدور الحكم

 .108 ص]06[المختص

 .المرافعات سریة. 2.1.2.3.2.1

الأصل في محاكمة البالغین أن تجري بصورة علنیة لما توفره من ضمانات للمتھمین في مجال 

 تتسمكمة الأحداث على العكس من ذلك محا الدفاع عن أنفسھم ومراقبة المجتمع للإجراءات المتبعة ، فإن

  .618 ص]01[بالسریة حرصا على إبعاد الحدث عن المظاھر التي قد تؤثر على نفسیتھ

أن تجري المحاكمة في جلسة سریة  انون الإجراءات الجزائیةق من461حیث تضمنت المادة 

 یحضرھا سوى أعضاء ھیئة المحكمة والكاتب وأطراف الدعوى والمحامون لا 110-109ص]06[

  .والنیابة

من قانون  58ع العراقي مع المشرع الجزائري في إقرار ھذا المبدأ حیث تنص المادة ویتفق المشر

یھ أو أحد تجري محاكمة الحدث في جلسة سریة بحضور ول"  المعدل1983لسنة  76رعایة الأحداث رقم 

  .138 ص]30["لمحكمة حضورھم من المعنیین بشؤون الأحداثي ائأقاربھ إن وجد ومن ترت

 .ر الوليحضو. 3.1.2.3.2.1

 ار قاضي الأحداث بإجراءات المتابعةإخطانون الإجراءات الجزائیة قمن  454/1تضمنت المادة 

  .والدي الحدث أو وصیھ أو من یتولى حضانة المعروفین لھ

لإحاطتھ علما بالتھمة 111 ص]06[على ضوء ھذه المادة یتبین لنا أن حضور الولي ضروري

علیھ القانون كما  ود الولي یتعین حضور من ینوب عنھ كما ینصالمنسوبة إلى الحدث وفي حال عدم وج

الحدث مع نائبھ القانوني من أجل سماع قولھ حسب نص  انون الإجراءات الجزائیةق من 461تلزم المادة 

، كما یتعین تحمیل النائب القانوني المسؤولیة المدنیة بوصفھ انون الإجراءات الجزائیةقمن  467المادة 

  .دني والملزم بالتعویضالمسؤول الم
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 .حضور المحامي.4.1.2.3.2.1

لمساعدة إن حضور محام " منھا  2في الفقرة  انون الإجراءات الجزائیةق من454تضمنت المادة 

  ."الحدث وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والمحاكمة، وعند الاقتضاء یعین قاضي الأحداث محامیا للحدث

التي أقرت حضور المحامي أثناء المرافعة  لإجراءات الجزائیةانون اق من461وإلى جانب المادة 

تضمنت حضور محامي أثناء  انون الإجراءات الجزائیةق من467للدفاع عن الحدث وبالتالي فإن المادة 

  .محاكمة الحدث

ي طابعا اجتماعیا على المحاكمة حیث یساھم مع المشتركین الآخرین إذن فإن حضور المحامي یضف

  461 ص]01[لوصول إلى التدبیر العلاجي الواجب إتخاذهلمحكمة لا في معاونة

 .إعفاء الحدث من حضور الجلسة.5.1.2.3.2.1 

ذلك حضور  يھا في المحاكمات الجزائیة أن تجري بحضور المتھم ولا ینفبمن القواعد المسلم 

ن الحضور في ، ولكن یجوز للمحكمة أن تأمر بإعفاء الحدث م212 ص]26[وكیلھ أو من یمثلھ قانونا

جلسات المحاكمة والاكتفاء بولیھ أو وصیھ لحضور ھذه الإجراءات نیابة عنھ وذلك إذا ما قدرت أن مصلحة 

وقد سارت العدید من من قانون الاجراءات الجزائیة،467حسب المادة67ص]10[الصغیر تقتضي ذلك

   .التشریعات العربیة على ھذا النحو

  .اوریبل حض اولا یعتبر الحكم ھنا غیابی

 المتعلق 03-72 رقمالأمرمن  9وبالنسبة للأحداث المعرضین لخطر معنوي فقد تضمنت المادة 

بحمایة الطفولة والمراھقة جواز إعفاء الحدث من المثول في غرفة المشورة مع قاضي الأحداث ویجوز لھذا 

  .114ص]06[الأخیر الأمر بانسحابھ من مكتب غرفتھ أثناء كل المناقشات أو بعضھا

  . إجراءات سیر المرافعة .2.2.3.2.1

 .سماع الحدث.1.2.2.3.2.1

  ]23[ینبغي حضور الحدث المرافعة حتى یدلي بأقوالھ لھیئة الحكم وھذا الحق مكرس وطنیا

تكفل الدول الأطراف في ھذه " 1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 12إذ تنص المادة  ،ومكرس دولیا

وین أرائھ الخاصة حق التعبیر عن تلك الآراء بحریة في جمیع المسائل التي الاتفاقیة للطفل القادر على تك

ولھذا الغرض تتاح للطفل ،  - 2. تمس الطفل وتولي أراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجھ

بوجھ خاص من فرصة الاستماع إلیھ في إجراءات قضائیة وإداریة تمس الطفل إما مباشرة أومن خلال 

 ."و ھیئة ملائمة بطریقة تتفق مع القواعد الإجرائیة للقانون الوطنيممثل أ
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إذ یسأل الحدث عن ھویتھ أي عن اسمھ، لقبھ،سنھ، مھنتھ، محل إقامتھ وتتلي التھمة المنسوبة إلیھ 

للمحكمة الاكتفاء  زوبعدھا یسأل المتھم الحدث عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إلیھ فإذا اعترف جا

  .58 ص]10[باعترافھ والحكم علیھ بغیر سماع الشھود

 .الشھود سماع .2.2.2.3.2.1

لا یكفي سماع أقوال الحدث وحسب بل ینبغي سماع غیره من الشھود الذین یصدقون التھمة 

المنسوبة للحدث وبالتالي فھم شھود إثبات وبعدھا یتم سماع الشھود الذین ینفون التھمة المنسوبة للحدث 

انون ق من467ھود نفي ومن النصوص التي تستوجب سماع ھؤلاء الشھود نص المادة بصفتھم ش

  .الإجراءات الجزائیة

 . سماع الولي. 3.2.2.3.2.1

لقد دلت التجربة على أن آباء الأحداث الجانحین یخجلون من الحضور إلى المحكمة بسبب جنوح 

المحكمة، بعد أن فشلوا في إصلاح أبنائھم أبنائھم كما أن بعضھم یرغبون في تحویل سلطتھم الخاصة إلى 

في حین یدافع البعض الآخر عن أبنائھم ویتھمون الوسط الذي یعیشون فیھ، ویعتبرونھ مسؤولا عن جنوحھم 

  146ص]25[وھناك آخرون لا یھتمون إطلاقا

م وعلیھ فمن الضروري حضور الولي وسماعھ من أجل تحدید المسؤولیة الكاملة للآباء اتجاه أبنائھ

القصر حیث في حال ثبوت تقصیر من قبلھم فإن القانون یحوي نصوصا رادعة بھذا الشأن تجاه الآباء 

  .)الجزائیة الإجراءاتمن قانون 467المادة(المھملین لمصلحة أبنائھم

   .  وحضور المحاميمرافعة النیابة العامة. 4.2.2.3.2.1

لباتھا وذلك بعد سماع مرافعة المحامي الذي بعد سماع شھادة الشھود یجوز للنیابة العامة إبداء ط

ھذا بالنسبة للحدث ) انون الإجراءات الجزائیةقمن  461المادة (یفترض أنھ حضر كل مراحل الدعوى 

 72/03رقمالأمر من ]32[السابعةالجانح أما بالنسبة للحدث المعرض لخطر معنوي فقد تضمنت المادة 

استعانة الحدث المعرض لخطر معنوي بشخص یدافع عن حقوقھ  الطفولة والمراھقة جواز المتعلق بحمایة

وقد اختلفت الآراء حول جواز تعیین محام للحدث المعرض للانحراف بین مؤید ومعارض إلاّ أن الدكتورة 

ترى أنھ من الأفضل " حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري" زیدومة دریاس في كتابھا 

  .352- 351 ص]02[لى وجوب استعانة الحدث المعرض للخطر بمحامأن ینص المشرع ع
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 .نین الأصلیین أو الفاعلیالشركاء البالغ سماع.5.2.2.3.2.1

لقاضي الأحداث صلاحیة سماع الأشخاص  انون الإجراءات الجزائیةق من467لقد أتاحت المادة 

إلى الحقیقة على سبیل ض الوصول الذین ارتكبوا مع الحدث جریمة ما، سواء كانت جنایة أو جنحة بغر

انون الإجراءات ق من353/3ومحامیھ طبقا للمادة  ھو وفي الأخیر یكون المتھم آخرمن یتكلمالاستدلال 

  118- 117 ص]06[ .."الأخیرةوللمتھم ومحامیھ دائما الكلمة "تنص- التي  الجزائیة

  .باب المرافعة وإصدار الحكم إقفال.6.2.2.3.2.1

ویتضمن  60 ص]10[رھا بإقفال باب المرافعة ثم تصدر حكمھا بعد المداولةتصدر المحكمة قرا

الحكم الصادر من محكمة الأحداث إما الحكم بالبراءة ،أو بالإدانة الذي یتضمن الحكم بالتدبیر أو 

قضت بعدم الاختصاص،وھذا ما سأتناولھ في الفصل الثاني  العقوبة،وفي حال كان المتھم الماثل أمامھا بالغا

  .ن المذكرةم

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  



70 
 

 

  
  

  
  2الفصل 

  .الأحكام المعتمدة في قضاء الأحداث والأماكن الخاصة بتنفیذھا

  
  

  

الظروف " ضحیة"إذا كان الأصل في جنوح الأحداث أن الحدث الجانح ھو في حقیقة الأمر

رتكاب الفعل والعوامل المختلفة التي تآمرت علیھ، وفرضت علیھ سلوكا غیر اجتماعي وأجبرتھ على ا

  255 ص]02[ولیس جانیا" مجني علیھ"الجانح، فإن مؤدى ھذا القول یتمثل في وجوب اعتباره 

وعلى ھذا الأساس وجب الاھتمام بالحدث ورعایتھ بغیة إعادة إدماجھ في المجتمع بعیدا عن فكرة 

رائم المرتكبة من طرف الردع والانتقام،إذ تعتبر محكمة الأحداث الھیئة القضائیة المختصة بالفصل في الج

لحدث، كما لھا أن تحكم لالأحداث فلھا أن تحكم بالبراءة في حال أظھرت المرافعات أن الجریمة غیر مسندة 

بعدم الاختصاص في حال كان المتھم الماثل أمامھا بالغا، ولھا أن تحكم بالإدانة إذا ثبتت التھمة على الحدث 

  من 444من التدابیر المنصوص علیھا في المادة ]12[اتخاذ تدبیر بدلیل مادي، ویتضمن الحكم بالإدانة إما

  . عقوباتالمن قانون  50قانون الإجراءات الجزائیة أوالحكم علیھ بعقوبة الحبس حسب المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة خولت لجھة الحكم بصفة استثنائیة فیما یخص الأحداث  445إلا أن المادة    

من قانون 444ن ثلاثة عشر سنة الأمر باستبدال أو استكمال التدابیر المذكورة في المادة البالغین أكثر م

من قانون  50الإجراءات الجزائیة بعقوبة الغرامة ، أو عقوبة الحبس المنصوص علیھا في المادة 

  .119 ص]06[العقوبات

إلى خلاصھم فإذا كانت محاكم القاصرین تطبق عامة على الشبان الجانحین إجراءات تسعى 

وإصلاحھم وإعادة تربیتھم ، فھي تتمتع في الوقت نفسھ بما یمنحھا القانون من حق فرض عقوبات جزائیة 

  .81 ص]33[علیھم،حین یكون عمرھم قد تجاوز الثالثة عشرعلى الأقل

وعلیھ رغبة مني في التعمق في مضمون تلكم التدابیر وكذا العقوبات المطبقة على الأحداث ارتأیت 

سة ھذا الفصل انطلاقا من تعریف التدابیر وتمییزھا عن العقوبات مرورا بطرق الطعن في الأحكام درا

والأوامر ومراجعة التدابیر وصولا إلى المراكز الخاصة بتنفیذ الأحكام الصادرة في قضاء الأحداث وفقا 

  :للمبحثین التالیین

  .المطبقة على الأحداث الجانحینوالعقوبات التدابیر  .1.2

  .تنفیذ الأحكام الصادرة بشأن الأحداث الجانحین.2.2
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  .المطبقة على الأحداث الجانحین والعقوباتالتدابیر .1.2

یمتد نظام التدابیر بجذوره إلى أواخر العصور الوسطى ، وقد اكتسب أھمیة متزایدة بظھور تعالیم 

یمي المسؤولیة وناقصیھا المدرسة الوضعیة ، حیث اتسع نطاقھ لیشمل معتادي الإجرام والصغار وعد

  .334 ص]01[والمتشردین والمتسولین وممارسي الدعارة

وقد تختلف التدابیر عن العقوبة،كما أنھ قد تتفق معھا ،حیث یفترقان ویلتقیان في عدة نقاط فرعیة،إلا 

إن كان أنھ تجمعھما صفة واحدة ھي صفة الجزاء الجنائي،حیث یعد كل من العقوبة و التدبیر جزاءا جنائیا،و

  .97 ص]10[الذي تتمیز بھ العقوبة دون التدبیر ]03[التدبیر یتجرد من وصف الألم المقصود

ولھذا سوف أتطرق إلى تعریف التدابیرالمطبقة على الأحداث مع تحدید طبیعتھا القانونیة وكذا 

لحدث،ثم خصائصھا،وأغراضھا ومن ثم تحدید مكانتھا بالنسبة للعقوبة،والتعرض لشروط تطبیقھا على ا

  .سأتناول أنواع ھذه التدابیر،وكذا أنواع العقوبات المقررة على الأحداث

  :وعلیھ سأتناول ھذا المبحث كالآتي

  .تعریف التدابیر  .1.1.2

  .   الأحداث الجانحین على المطبقة والعقوبات أنواع التدابیر .2.1.2

  .تعریف التدابیر .1.1.2

طبقة على فئة الأحداث،كون تدابیر الأحداث تعد نوعا من التدابیر الم الحدیث عن قبل الخوض في

أخذ  التدابیر الإحتوائیة عامة،ارتأیت أن أستعرض موقف المشرع الجزائري حول التدابیربصفة عامة،حیث

وكذا التدابیر الاحترازیة فنص علیھما في المادة الأولى منھ  ]34[قانون العقوبات الجزائري بنظام العقوبة

  " .ریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانونلا ج" بقولھ 

وبالتمعن في نصوص ھذا القانون یتبین أن تلك التدابیر أخذت فیھ عدة أشكال منھا ما جاء في 

المؤرخ 23- 06من القانون رقم9المادة(النص علیھا كتدابیر  صورة عقوبات تكمیلیة دون

المؤرخ 23-06من القانون رقم19المادة(ن،ومنھا ما نص علیھا بعبارة تدابیر الأم)2006دیسمبر20في

إلا ) من قانون العقوبات 49المادة(ومنھا ما نص علیھ بعبارة تدابیر الحمایة والتربیة) 2006دیسمبر20في

،تھدف كلھا إلى تحقیق غایة واحدة ھي الوقایة  ینشرعمأن ھذه الإجراءات،على اختلاف تسمیاتھا من قبل ال

  .87ص]35["التدابیر الاحترازیة"ثم تستحق تسمیة في المستقبل من الإجرام ،ومن 

وسأركز دراستي حول تدابیر الحمایة و التربیة مستبعدة التدابیر الأخرى السالف ذكرھا كونھا 

  .خاصة بالأحداث

من الملاحظ أن تعریف التدبیر الاحترازي كان محلا خصبا لاجتھاد الفقھ القانوني لذلك فلا نجد 

ما تعددت التعریفات بصدد التدبیر الاحترازي على النحو التالي، فذھب رأي إلى تعریفا محددا واحدا وإن
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تعریف التدبیر الاحترازي بأنھ نوع من الإجراءات یصدر بھا حكم قضائي لتجنیب المجتمع خطورة تكمن 

  .558ص]36[في شخصیة مرتكب فعل غیر مشروع

یواجھ الخطورة الإجرامیة  بأنھ إجراء جنائي90ص]10[وھناك من یعرف التدبیر الاحترازي

الكامنة في شخص ارتكب جریمة ، وذلك بقصد درء ھذه الخطورة على المجتمع، فالتدبیر الاحترازي إذن 

إجراء أو مجموعة من الإجراءات تفرض على من تثبت خطورتھ على المجتمع ، لا بقصد إیلامھ وإنما 

  .266ص]37[بقصد درء ھذه الخطورة عن المجتمع

معاملة فردیة قسریة ینص علیھا القانون لمواجھة الخطورة المتوافرة "تدبیر أیضا بأنھ كما یعرف ال

، فھو معاملة فردیة تنزل بشخص معین بعد أن تثبت خطورتھ "لدى الأفراد للدفاع عن المجتمع ضد الجریمة

  .90ص]10[على المجتمع لتحول دون إجرامھ

،والذي یرى جانب منھ أن التدابیر الاحترازیة  ولا یختلف الفقھ العربي عن الفقھ الفرنسي كثیرا

مجموعة الإجراءات الفردیة القسریة المتجردة من اللوم الأخلاقي المفروضة على الأشخاص الخطرین : ھي

وعلیھ فإن ،التي تكشف عن خطورتھم الإجرامیة على النظام الاجتماعي بھدف منع الجرائم المستقبلیة

ترازیة ھي تلك الإجراءات المقررة قانونا لمواجھة الخطورة الإجرامیة في التعریف المقترح للتدابیر الاح

شخص الجاني، والتي یوقعھا القاضي علیھ، بھدف إصلاحھ وإبعاده عن طریق الجریمة وعدم العودة إلیھا 

  . 44ص]38[وحمایة المجتمع من خطورتھ

ة تدابیر الحمایة والتھذیب ولقد خص المشرع الجزائري التدابیر المطبقة على فئة الأحداث بتسمی

  .    من قانون الإجراءات الجزائیة 444تضمنتھا المادة 

  .الطبیعة القانونیة للتدابیر .1.1.1.2

یحتدم الخلاف في أوساط الفقھ والاجتھاد المقارن حول طبیعة التدابیر الإصلاحیة المقررة للأحداث 

  . 78ص]39[الجانحین ، وھل تعد بمثابة عقوبات أم لا تعد كذلك؟

  :ویمكن التمییز في ھذا الشأن بین ثلاثة اتجاھات رئیسیة

یتجھ فریق من الفقھ معززا بالاتجاھات الحدیثة سواء في القانون الدولي أو السیاسة : الاتجاه الأول

أن الأصل في التدابیر المطبقة في مجال معاملة الأحداث الجانحین، أنھا تدابیر ى الجزائیة المعاصرة إل

تستھدف إصلاح وتقویم وإعادة تنشئة الحدث ومن ثم لا تعتبر من قبیل العقوبات أو التدابیر  تربویة

  .94 ص]10[الوقائیة

یرى في ھذه التدابیر عقوبات حقیقیة لأنھا تھدف إلى التأدیب والإصلاح وھما ھدف : الاتجاه الثاني

تخلو من معنى العقاب فما الذي یمنع من مشترك للعقوبات والتدابیر على حد سواء ، وإذا كانت ھذه التدابیر 

  .79-78ص]39[توقیعھا على الصغار دون السابعة
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یرى جانب من الفقھ أن التدابیر المطبقة في إطار الأحداث الجانحین لیست عقوبات جزائیة : الاتجاه الثالث  

  .79ص]39[. إداریةولا تدابیر تربویة أو وقائیة وإنما ھي بمثابة إجراءات ذات طبیعة 

وعلیھ یمكن القول أن التدابیر الإصلاحیة المطبقة في مجال الأحداث الجانحین ھي جزاءات تربویة 

لا تنتمي إلى نظام العقوبات الجزائیة ، ولا إلى نظام التدابیر الوقائیة وإن كان ھناك بعض التشابھ والتماثل 

ربویة في بعض الوجوه،وھذا التماثل ھو بین ھذین النظامین أي نظام التدابیر الوقائیة ونظام الجزاءات الت

الذي حذا بكثیر من التشریعات الجزائیة التي تأثرت بفكر المدرسة الوضعیة وتبنت فكرة التدابیر الوقائیة 

إلى معالجة وتنظیم التدابیر التربویة والإصلاحیة الخاصة بالأحداث الجانحین أو المعرضین للجنوح ضمن 

تدابیر الوقائیة ومن أمثلة ذلك القانون الإیطالي والقانون اللیبي، وھذا ما جعل الأحكام والقواعد الخاصة بال

یعتقدون أن التدابیر والوسائل التربویة والتقویمیة التي خصصھا القانون لمعاملة المشرعین كثیرا من 

  .97-96ص]10[الأحداث الجانحین تعتبر من التدابیر الوقائیة أو الاحترازیة

  .تدابیرخصائص ال .2.1.1.2

  :تتعدد وتتنوع خصائص التدابیر،ولذلك سوف أتناول أھمھا

  .مبدأ الشرعیة .1.2.1.1.2

عند تطبیقھا سوف تمس الحریات الفردیة ، ولذلك لابد أن تخضع لمبدأ الشرعیة الاحترازیة التدابیر

یع أي تدبیر والذي بمقتضاه أنھ لا یوجد تدبیر احترازي بغیر نص قانوني، وھذا یعني أنھ لا یمكن توق

احترازي على أحد الجناة ، إلا إذا كان ھناك نص قانوني مقرر للجریمة التي ارتكبھا الجاني، وذلك من أجل 

  .48ص]38[الحفاظ على الضمانات التي یقررھا القانون

من قانون الإجراءات الجزائیة  455و 444وتستمد التدابیر المقررة للأحداث شرعیتھا ضمن المواد

المتعلق بحمایة الطفولة و المراھقة التدابیر  03-72رقم حداث الجانحین فیما یتضمن الأمربالنسبة للأ

  .منھ5/6/10/11المقررة للأحداث المعرضین لخطر معنوي ضمن المواد

  .التدبیر غیر محدد المدة.2.2.1.1.2

لوغ الحدث تتسم التدابیر التي یقررھا المشرع للأحداث كونھا غیر محددة المدة شرط ألا تتجاوز ب

أنھ حقق ھدفھ  سن الرشد المدني ، والأمر متروك للسلطة المختصة لتحدید انقضاء التدبیر، حیث یثبت

والأمر لا یقاس بجسامة الجریمة أو درجة المسؤولیة ، بل بمدى حاجتھ إلى التھذیب ،وزالت خطورة الحدث

  .347ص]01[وھذا لا یستطیع القاضي أن یحدده مقدما

لتدبیر الاحترازي یجب أن ترتبط بالخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصیة المجرم وبالتالي فمدة ا

  .253ص]40[فیتقرر لمواجھتھا ، وینقضي بزوالھا ، ویعدل وفقا لتطورھا
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  .شخصیة التدبیر .3.2.1.1.2

تتجھ التدابیر الاحترازیة إلى الشخص الذي توافرت لدیھ الخطورة الإجرامیة وتعمل على علاج تلك 

  .ألا وھو الحدث 55 ص]38[ورة الإجرامیة لدى ھذا الشخص نفسھالخط

زي فھي وجھ من وجوه مبدأ وھذه الخاصیة تستخلص ھي أیضا من شرعیة التدبیر الاحترا

، فلا یطبق التدبیر كجزاء جنائي إلا على الشخص الذي ارتكب الجریمة فعلا،وبالتدقیق على من قام الشرعیة

ا الركن المعنوي فھو غیر مشروط في تطبیق التدبیر لأن المقصود من التدبیر بتنفیذ الركن المادي منھا،أم

  .83ص]35[ھو مواجھة الخطورة الكامنة في الجاني ومنعھ من العودة إلى الإجرام في المستقبل

  .التدبیر عن محكمة قضائیة  صدور .4.2.1.1.2

عرضنا لجھات الحكم في ،وسبق أن ت وتبریر ذلك أنھ جزاء جنائي لابد أن یصدر بحكم قضائي

قضایا الأحداث، إذ بالرغم من أن التدبیر یھدف إلى إصلاح الجاني إلا أنھ في نفس الوقت ینطوي على 

مساس بالشخصیة الإنسانیة وبھذه الخاصیة یتمیز التدبیر الاحترازي بمفھومھ الحدیث عن التدابیر الوقائیة 

أو الطبیة دون محاكمة قضائیة إذ لا تتوافر ھذه الضمانة في أو تدابیر الأمن التي تتخذھا السلطات الإداریة 

  .161- 160ص]41[التدابیر الأخیرة

  .المراجعة المستمرة للتدبیر  .5.2.1.1.2

من أھم الخصائص التي تمیز التدابیر الاحترازیة قابلیتھا للمراجعة والتعدیل أثناء تنفیذھا، وذلك 

  .56ص]38[واجھة خطورتھ الإجرامیةللعمل على توافقھا لحالة الشخص الجاني وم

وتجدر الإشارة إلى أن المبدأ المقرر في بعض التشریعات ھو فرض تدبیر واحد مناسب على 

  .الحدث، فلا یجوز توقیع أكثر من تدبیر علیھ لاحتمال أن تتعارض فیما بینھا في غالب الأحیان

  .أغراض التدابیر  .3.1.1.2

زي ھدف وقائي، یھدف إلى مواجھة الخطورة الإجرامیة الكامنة إن الھدف الأساسي للتدبیر الاحترا

وعلیھ تنحصر أغراض التدابیر الاحترازیة في  160ص]42[في شخصیة المجرم بغیة القضاء علیھا

غرض وحید ھو تحقیق الردع الخاص للجاني عن طریق تأھیلھ وإصلاحھ بمواجھة الخطورة الإجرامیة 

اء علیھا، ومن ثم فإن التدابیر الاحترازیة لا تسعى إلى تحقیق الردع العام الكامنة في نفسھ والعمل على القض

ولا إلى إقرار العدالة ، حیث أن التدابیر الاحترازیة تتمیز بالطابع الفردي لھا حیث أنھا لا تسعى لإرضاء 

  .45- 44ص]38[الشعور العام بالعدالة الذي أھدرتھ الجریمة

لاحترازیة،فھي مجموعة من الأسالیب العلاجیة والتھذیبیة وبالنسبة لوسائل،أو صورالتدابیر ا

  .تستھدف تأھیل المجرم أو إبعاده أو تعجیزه عن ممارسة سلوكھ الضار
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فثمة ھدف واحد للتدابیر ھو درء الخطر الكامن في شخص المجرم عن المجتمع وھو ما یصح التعبیر عنھ 

                 تدابیر احترازیة أو تدابیر أمن بأنھ ھدف الأمن ومن ھنا جاءت تسمیة التدابیر بأنھا 

"mesure de sureté  "، التأھیل والابتعاد والتعجیز وھو ما : أما وسائل تحقیق ھذا الھدف فثلاثة

  .273- 272ص]37["الردع الخاص" یجمعھا تعبیر واحد ھو تعبیر 

مة فعلا ولكن قد یكون من وتجدر الإشارة إلى أن التدبیر عادة لا یطبق إلا على الذي ارتكب جری

حسن السیاسة الجنائیة أن یطبق على من لم یرتكب بعد أیة جریمة إلا أن حالتھ النفسیة أو الاجتماعیة تنبئ 

بوقوعھ عاجلا أم آجلا في الإجرام، كمدمني الخمر، والمتشردین، وناقصي الادراك ،فالأمر مقبول عند 

لتدبیر ھو حمایة المجتمع في المستقبل ولیس إلحاق الألم بمن أنصار المدرسة الإیطالیة  لأن المقصود من ا

  .یطبق علیھ

كما أن التدبیر الاحترازي وخلافا للعقوبة فإنھ یطبق بأثر رجعي ولا ینقضي بالعفو والتقادم ولا 

   .    أي الحدث 86 ص]35[یوقف التنفیذ فیھ إلا ببلوغ ھدفھ ، وھو إصلاح حال الجاني

  .یر بالنسبة للعقوبة مكانة التدب .4.1.1.2

یختلف الأساس في التدبیر عنھ في العقوبة، فأساس التدبیر خطورة كامنة في الجاني فینھض التدبیر 

لیخلص منھا ولیجنب المجتمع مضاعفاتھا في المستقبل،أما العقوبة فأساسھا الاثم والخطیئة التي حدثت في 

لعقوبة لردعھ أو لتحقیق الردع العام الماضي من شخص مسؤول أومن شخص ناقص الأھلیة فتنھض ا

ولإرضاء شعور الجماعة بالعدالة،ولئن حاول البعض أن یقرب بین العقوبة والتدبیر عن طریق إخضاع 

التدبیر لمبدأ الشرعیة والتدخل القضائي إلا أن الاختلاف الجوھري بینھما فیما یتعلق بأساس كل منھما 

  .168ص]41[وطبیعتھ والغرض منھ لازال قائما وواضحا

وعلى الصعید العملي نجد حالات واقعیة تتوافر فیھا الخطورة وحدھا في الجاني كحالة المجنون 

الذي ترتكب جریمتھ لمرض فیھ فیوقع التدبیر الاحترازي فیھا بدون تردد ،ونجد حالات واقعیة یتوافر فیھا 

ھ لظروف عارضة وترجح عدم الخطأ وحده مع سلامة العقل كحالة المجرم بالصدفة الذي یرتكب جریمت

  .101ص]35[عودتھ إلى الجریمة من جدید فتوقع العقوبة فیھا بدون تردد

وقد نجد حالات شاذة یتوافر فیھا الخطأ والخطورة معا ، وھي على وجھ الخصوص حالة الشخص 

نصفیا  نصف المسؤول الذي تتوافر لدیھ حریة الاختیار ولكن بصفة ناقصة فھو یكون مخطئا نصفیا وخطیرا

وفي ھذه الحالة ھل تكفي العقوبة وحدھا لرده إلى جادة الصواب ؟ أو التدبیر الاحترازي وحده؟ أو لابد من 

الجمع بینھما على رأسھ ؟ أم یكون من الأحسن إیجاد جزاء یجمع بین خاصیات العقوبة 

  .101ص]35[؟والتدبیر

  .ولھذا سأعرض للآراء التالیة   
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  .بتطبیق العقوبة وحدھا الرأي القائل .1.4.1.1.2

القائلون بتطبیق العقوبة وحدھا یؤسسون رأیھم على مبدأ حریة الاختیار الذي تقول بھ المدرسة 

التقلیدیة،فھم یرون أن المجرم یستحق العقوبة لأنھ قام بالجریمة و ھو حر مختار،لكن وبما أن إرادة 

، أما عن الخطورة فیقولون إذا لاحظ القاضي الإختیارعنده كانت ناقصة فإنھ یستحق التخفیف في العقوبة

خطورة في الجاني فلھ الخیار بین تشدید العقوبة لمواجھة تلك الخطورة وتخلیص الجاني منھا بالأمر بمكوثھ 

في السجن لمدة طویلة،أو بكل بساطة بتوقیع عقوبة سجن غیر محددة المدة تنتھي بشفائھ من 

  .102-101ص]35[خطورتھ

في شقھ الأول من حیث تخفیف العقوبة بنسبة النقص في الإرادة إلا أن الحبس ھذا الرأي صحیح 

  .القصیر المدة لا یحقق الردع الخاص كعقوبة ولا یعالج الخطورة الكامنة في ذات الشخص 

أما في شقھ الثاني حیث یحاول علاج الخطورة بتشدید العقوبة أو بجعلھا غیر محددة المدة فھو غیر 

العقوبة على ناقص الأھلیة أمر غریب لا یسنده منطق ولا قانون،ولأن علاج الخطورة عن  مقبول لأن تشدید

طریق العقوبة المشددة أمر أشد غرابة لأن حبس المجرم الشاذ یتیح لھ فرصة الاختلاط بالنماذج الإجرامیة 

وأخیرا یعاب على  بل ووجوده بالمؤسسة العقابیة یسيء إلى من یخالطھم فیھا إذا كانوا مجرمین مبتدئین ،

ھذا الرأي أن الاتجاه إلى مواجھة الخطورة یجب أن یكون عن طریق العلاج لا عن طریق المعاقبة عما 

  .169ص]41[ارتكبھ من خطیئة

  .الرأي القائل بتطبیق التدبیر وحده  .2.4.1.1.2

عیة في یعتبر ھذا الرأي اتجاھا نحو تطبیق مبدأ الحتمیة الذي قالت بھ فلسفة المدرسة الوض

أن العقوبة ثبت فشلھا في مكافحة الجریمة وأن التدبیر :العقاب،ویستند أصحاب ھذا الرأي إلى حجج أھمھا 

ن قیاس أ ،حیثا عماد السیاسة الجنائیة الحدیثةوحده یكفل علاج الجاني ولذا یقولون أن التدبیر والعلاج ھم

التي تترتب على ھذا القیاس قد لا ترضي درجة نقص الإرادة لدى الجاني أمر عسیر ولذا فإن العقوبة 

الشعور بالعدالة في المجتمع ولكن تقدیر الخطورة لیس أمرا عسیرا وبالتالي یكون توقیع التدبیر مستندا إلى 

  .170-169ص]41[أساس ثابت

إلا أنھ یعاب على ھذا الرأي أن القول بفشل مكافحة الجریمة عن طریق العقوبة غیر ثابت بصفة 

أن القول بتطبیق التدبیر وحده على المجرم الشاذ ھو تساھل معھ وتغاض عما بقي لدیھ من قدرة أكیدة كما 

الاختیار،كماأن في القول بتطبیق التدبیر وحده تسویة بین ناقص الأھلیة و عدیمھا فإذا كان ھذا الأخیر 

العدالة وإھدار أیضا یستحق التدبیر وحده،فإن فإن القول بھ وحده في حق ناقص الأھلیة إھدار للشعور ب

  .103ص]35[للردع العام في المجتمع
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  .الرأي القائل بالجمع بین العقوبة والتدبیر .3.4.1.1.2

لقد ذھب رأي لتأیید الجمع بین العقوبة والتدبیر الاحترازي بالنسبة لمجرم واحد مستندا في ذلك إلى 

أن توقع علیھ العقوبة وما دامت قد تحققت في  أنھ مادام المجرم قد توافرت لدیھ الأھلیة الجنائیة فإنھ یجب

شخصیتھ الخطورة الإجرامیة فیجب أن ینزل بھ التدبیر الاحترازي ولا شيء یمنع في الجمع بینھما ما دام 

المجرم قد اجتمع لدیھ الخطیئة والخطورة وتأخذ أغلب التشریعات بخطة البدء بتنفیذ العقوبة ، لكنھا تجیز 

  .270ص]40[بتنفیذ التدابیر إذا تبین لھ أن ذلك أجدى للمجتمع للقاضي أن یقرر البدء

  : لم یسلم ھذا الرأي من النقد وقد عیب علیھ على وجھ الخصوص ما یلي

إن نظام الجمع یؤدي إلى معاملة المجرم معاملتین مختلفتین،معاملة بصفتھ مخطئا ومعاملة بصفتھ 

ما أنھ في الصورة الأولى القائلة بالجمع بین العقوبة ك،لا یستساغ من حیث أغراض التأھیل خطرا،وھو أمر 

والتدبیر مع البدء بتنفیذ العقوبة ثم التدبیر یتعارض مع مستلزمات التأھیل،لأن الجاني وھو یقضي فترة 

العقوبة في السجن سیختلط بنماذج إجرامیة من معتادي الإجرام ویتوقع أن تزداد حالتھ سوءا وقد لا یجدي 

أنھ في صورتھ الثانیة القائلة بالجمع مع البدء بالتدبیر ثم العقوبة یتعارض  دبیر الاحترازي كمافیھ لاحقا الت

مع قواعد المنطق فإذا كان الجاني قد استفاد من التدابیر الاحترازیة المحكوم بھا علیھ وتخلص من الخطورة 

  .105ص]35[الكامنة فیھ فلا داعي لتسلیط العقوبة علیھ 

لى أن الجمع بین التدابیر والعقوبات رفض في بعض المؤتمرات وتجدر الإشارة إ

غیر أن بعض التشریعات قد أجازتھ في حدود ضیقة وبالنسبة لحالات معینة تقتضیھا  351ص]01[الدولیة

ظروف ما خاصة بالنسبة للتدابیر الإصلاحیة المتعلقة بالأحداث،لأن الأصل أن التدبیر الإصلاحي ھو في 

د العون إلى الحدث المنحرف من أجل تأھیلھ،وإذا نتج عنھ إیلام فإنھ غیر مقصود جوھره یرمي إلى م

بخلاف الحال بالنسبة للعقوبة التي تقوم أصلا على صفة الإیلام المقصود، إلى جانب ذلك فإن الوظیفة 

نفعیة  الأصلیة للعقوبات ھي وظیفة أخلاقیة جوھرھا الردع ، بینما الوظیفة الأساسیة للتدابیر ھي وظیفة

  .مضمونھا الدفاع عن المجتمع ضد خطورة المجرم

للقاضي إمكانیة استبدال التدبیر التربوي أو  42 ص]43[وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد أجاز

من قانون الإجراءات الجزائیة وذلك بتطبیق عقوبة الغرامة أو الحبس 445استكمالھ بالعقوبة في المادة 

بھذا الإجراء أو الصلاحیة  وبات مع اشتراط أن تقوم استثناءقانون العق  من50المنصوص علیھا في المادة 

ھیئة الحكم وھذا بالنسبة للأحداث الذین یفوق سنھم ثلاثة عشر عاما مع  تسبیب القرار،وھذا رفقا بالحدث 

ومراعاة لمصلحتھ عند عدم نجاع التدبیر الأول أو عند ظھور علامات خطیرة على الحدث كتمرده أو 

ور حالتھ النفسیة  وبالتالي فإن المحیط والظروف التي یعیشھا الحدث ھي التي تتحكم بتثبیت التدبیر أو تدھ

  .تغییره أو استكمالھ بعقوبة 
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  .الرأي القائل بالتدبیر المختلط .4.4.1.1.2

ي رة العقوبة والعلاج فالقائلون بھذا الرأي من علماء العقاب یشترطون في التدبیر أن یطبق على فك

غیر محدد المدة بصفة   106ص]35[ومؤدى ھذا الرأي في جملتھ أن یكون التدبیر المختلط،.آن واحد

 تدبیر من حیث عدم التحدید المطلقنسبیة  وبذلك یجمع بین خصائص العقوبة من حیث التحدید وخصائص ال

فیھ على حد أقصى وتفسیر ذلك أن ینص على حد أدنى تحقیقا لدواعي الردع العام والعدالة ، كما ینص 

بھدف تحقیق ضمانة حمایة الحریات الفردیة على ألا یكون ھذا الحد الأقصى جامدا بل یكون قابلا للتعدیل 

بمعرفة قاضي التنفیذ بحسب ما یراه ملائما لمراحل تطور حالة المحكوم علیھ أثناء تنفیذ العقوبة ومدى 

  .172 ص]41[تجاوبھ لبرامج التأھیل

  .یع التدبیر شروط توق .5.1.1.2

التدابیر الاحترازیة متعددة ولذا فإنھ یتعین لتطبیق أحد ھذه التدابیر توافر الشروط الخاصة بھا، 

والمنصوص علیھا قانونا ، وھي تختلف من تدبیر لآخر وفقا لطبیعة ودرجة الخطورة الإجرامیة التي یھدف 

التدابیر  توافر شرطین أساسیین لتوقیعلإزالتھا ، ولكن مع ذلك فإن أغلبیة الفقھ اتفقوا على ضرورة 

  . 61ص]38[الأول ھو سبق ارتكاب جریمة والثاني ھو توافر الخطورة الإجرامیة:الاحترازیة بصفة عامة 

  .سبق ارتكاب الجریمة .1.5.1.1.2

إن أغلبیة علماء العقاب یشترطون لتطبیق التدبیر الاحترازي على الجاني أن یكون قد ارتكب 

فوزیة " و " محمود نجیب حسن"رط تقره معظم الشرائع الحدیثة، ویقول بھ باحثون أمثال  جریمة ھذا الش

إن القائلین بھذا الشرط : الأمر الأول : ویترتب عن ھذا الشرط أمرین " مرل وفیتي " و " عبد الستار

ة الوضعیة یرفضون فكرة المجرم بالمیلاد أو الفطرة التي یقول بھا لمبروزو وأتباعھ من أنصار المدرس

إنھم یرفضون تطبیق التدبیر الاحترازي على شخص لم یرتكب جریمة سابقة ، : الإیطالیة ، الأمر الثاني 

ة جریمة وبدون وبالتبعیة فھم یرفضون رأي من یقول أن للإدارة الحق في اتخاذ تدابیر وقائیة قبل وقوع أی

لتدابیر الاحترازیة على الجاني ھو قول كما أن شرط سبق ارتكاب جریمة لتطبیق ا، الرجوع إلى القاضي

یعززه المنطق القانوني إذ أنھ وما دام التدبیر یشكل نوعا من الجزاء الجنائي یطبق إلى جانب العقوبة أو 

  . 96ص]35[مكملا لھا أو بدیلا عنھا فلا یتصور اتخاذه إلا بعد ارتكاب جریمة

ور الجزاء الجنائي التي تستمد شرعیتھا وتجدر الإشارة إلى أن التدابیر الاحترازیة ھي إحدى ص

من مبدأ الشرعیة الجنائیة ، وھذا الشرط یعد ضروریا لمنع تعسف الإدارة بإنزال تدابیر على الأشخاص 

  .61 ص]38[دون ارتكاب جریمة ، للعمل على حمایة الأمن والنظام الاجتماعي

حمایة المجتمع تستلزم مواجھة ولكن انتقد جانب من علماء العقاب ھذا الشرط مستندین إلى كون 

الخطورة وملاقاتھا دون انتظار ارتكاب جریمة بركنیھا المادي والمعنوي إذا كان الجاني نصف مجنون أو 
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كما أن ، ل لعدم توافر الركن المعنوي لدیھكان ارتكاب الفعل المادي المكون للجریمة من مجنون غیر مسؤو

تدبیر نوع من العقوبة تقابل بھ خطورة الجاني وھو أمر یشوه اشتراط ارتكاب جریمة مسبقة یوحي  بأن ال

فكرة التأھیل والعلاج كغرض أساسي للتدبیر الاحترازي وفي نفس الوقت یثیر الخلط بین العقوبة 

  .165ص]41[والتدبیر

   .توافر الخطورة الإجرامیة  .2.5.1.1.2

رة الإجرامیة ومن ثم فھي لا تقوم توقع التدابیر الاحترازیة جبرا على كل من توافرت لدیھ الخطو

على أساس المسؤولیة الجنائیة وإنما على أساس الخطورة المستقبلیة للمجرم، لذا یمكن توقیعھا على كل 

  .185ص]44[شخص غیر مسؤول جنائیا كالمجنون وصغیر السن

ھو تباین  ولقد اختلف الفقھ الجنائي في تعریف الخطورة الإجرامیة وكان السبب وراء ھذا الاختلاف

وجھات النظر حول تحدید مفھوم الخطورة ، فمن الفقھاء من یتجھ اتجاھا اجتماعیا عند تعریفھ لھا ومنھم 

  .34ص]10[من یتجھ اتجاھا نفسیا على اعتبار أن الخطورة الإجرامیة یمر بھا الشخص  فتؤثر على سلوكھ

الخطورة الإجرامیة بأنھا حالة في " علم الإجرام وعلم العقاب"فیعرف الدكتور جلال ثروة في كتابھ 

  .الشخص تنذر باحتمال ارتكابھ جریمة أخرى في المستقبل 

  :ومن ھذا التعریف تبین لنا ما یلي

ومن أجل ھذا فھي qualifica ولیست وصفا في الجریمة   statusحالة في الشخص: فھي أولا

لحكم علیھ بأنھ سیرتكب الجریمة في تلتمس في العوامل الشخصیة والمادیة التي تحیط بالشخص ، وتجعل ا

المستقبل أمرا محتملا ،وبالتالي فإن الخطورة الإجرامیة لا علاقة لھا بإرادة الشخص ، وموقفھ النفسي من 

الجریمة  لأنھا تنصب على عوامل خارجة عن إرادتھ، وإن كانت لصیقة بشخصھ، كمرضھ أو بیئتھ 

  .269 ص]37[الاجتماعیة التي یحیا فیھا

مجرد احتمال تكرار الجریمة من الجاني نفسھ في المستقبل القریب أو البعید ومن : انیاوھي ث

المعلوم أن الاحتمال في ذاتھ لا یقطع بارتكابھا ، كما أن الاحتمال لیس توقعا لارتكاب الجریمة لأن التوقع 

ى القطع منھ إلى التوقع بعید الاحتمال وبتعبیر آخر نقول أن الاحتمال درجة من درجات التنبؤ فھو أقرب إل

فتوقع الشيء معناه أنھ یجوز أن یحدث أولا یحدث والقطع ھو الجزم بأنھ سیحدث أما الاحتمال فھو التوقع 

والموضوع المحتمل ھو ارتكاب جریمة تالیة ،  الجزم والقطع لكنھا لا تصل إلیھ بدرجة كبیرة قریبة من

  .166 ص]41[لا مماثلة أو مطابقة للجریمة الأولىمستقبلا ولا یلزم أن تكون جریمة من نوع معین و

حیث یمكن حصر خصائص ،  اح عناصرھا یمكننا تحدید خصائصھاوبعد التعریف بالخطورة وبعد إیض   

خضع في تقدیرھا لظروف واقعیة ، وأنھا سببیة وأنھا تأنھا احتمالیة ، : الخطورة الإجرامیة في أربع ھي 

  .غیر إرادیة 
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  .ا احتمالیة أنھ.1.2.5.1.1.2

ویعني الاحتمال تصور صلة سببیة بین عوامل معینة موجودة في الواقع وبین نتیجة لم تتحقق بعد 

والاحتمال في نطاق دراستنا یعني تصور صلة سببیة ، ولكن من شأن ھذه العوامل في الأغلب أن تحققھا 

ریمة یتوقع أن تحدث بنتیجة لھذه بین عوامل إجرامیة فردیة أو بیئیة متحققة لدى مرتكب الجریمة وبین ج

  .267- 266 ص]40[العوامل

والاحتمال المعتبر مناطا للخطورة الإجرامیة وشرطا بالتالي لتوقیع التدابیر الاحترازیة ھو درجة 

وسطى بین الحتمیة والإمكان ، فالاحتمال أقل من الحتمیة لكنھ أكثر من الإمكان ولھذا من الضروري تمییز 

   . 518-517ص]45[ریمة مستقبلیة عن حتمیة ارتكاب ھذه الجریمة أو إمكان وقوعھااحتمال ارتكاب ج

  .واقعیةأنھا .2.2.5.1.1.2

أي أنھا لا تقوم على مجرد الافتراض والخیال،وإنما تقوم على دلائل واقعیة ثابتة وواضحة،فلا  

یكون في المستقبل یمكن القول في من توفرت فیھ بعض الخصائص الأخلاقیة والجسمانیة أنھ خطر وس

نصابا،على سبیل المثال،بل لابد من انتظار وقوع مناورات إحتیالیة منھ للقول بخطورتھ عند 

  .99ص]35[الاقتضاء

  .أنھا نسبیة.3.2.5.1.1.2

إن الخطورة نسبیة في الجاني ونسبیة في المجتمع  أیضا ، فبالنسبة للجاني، فكرة الخطورة تنطوي 

فعلا یؤثمھ القانون مما یھدد النظام الاجتماعي في استقرار أمنھ ولذا یجب على احتمال ارتكاب الجاني 

التفریق بین شخص وآخر فمثلا قد یصاب شخصان بمرض عقلي واحد وبنسبة واحدة ویرتكبان جریمة 

سرقة الفواكھ من محلات الفاكھة ولكن من التحري عنھما یتضح أن أحدھما یخالط نماذج إجرامیة في حین 

د ارتكاب مثل ینحدر من أسرة طیبة ولا یحتمل أن یعود لمثل ھذا الفعل بینما الأول یحتمل أن یعاو أن الثاني

فنجد مثلا أنھ في ارتكاب جریمة متعلقة بالاستغلال أو الاحتكار : أما بالنسبة للمجتمع ،ھذه الجریمة مرارا 

معات الاشتراكیة ، بینما لا تقدر أو رفع الأسعار ، تعتبر ھذه الجریمة ذات خطر اجتماعي جسیم في المجت

في المجتمع أیضا لا لھا نفس الجسامة في المجتمعات الرأسمالیة ومن ذلك یستدل على أن الخطورة نسبیة 

  .167 ص]41[في الفرد فقط

  .إرادیةأنھا غیر . 4.2.5.1.1.2

ة فالخطورة تعتري الشخص  في أغلب الأحوال بصفة غیر إرادیة وھي نتیجة لعوامل إجرامی

داخلیة أو خارجیة أو ھما معا ، تتوافر في الشخص بسبب الوراثة أو المرض أو بسبب المحیط الطبیعي أو 

  .100ص]35[البشري الذي یعیش فیھ، وتدفع بھ إلى ارتكاب الجریمة ولا یكون لھ فیھا أي إختیار

  

  



81 
 

 

  .أنواع التدابیر والعقوبات المطبقة على الأحداث الجانحین .2.1.2

وكذا التدابیر الاحترازیة فنص علیھما في ]34[نون العقوبات الجزائري بنظام العقوبةلقد أخذ قا

من قانون 49،وقد تضمنت المادة " لا جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون" المادة الأولى منھ بقولھ 

  .جراءات الجزائیةمن قانون الإ 444العقوبات عبارة تدابیر الحمایة والتربیة وھي تلك الواردة في المادة

ھذا من جھة ومن جھة أخرى فقد نص المشرع الجزائري على العقوبات المخففة التي یمكن أن 

من قانون العقوبات فیما یخص عقوبة 50و 49سنة في المادتین  13یخضع لھا الحدث الذي یفوق سنھ 

ن العقوبات فیما یتعلق من قانو 51الحبس، كما أدرج عقوبة مالیة أي عقوبة الغرامة في كل من المواد

من قانون الإجراءات الجزائیة كعقوبة مقترنة بتدبیر 446بالمخالفات كعقوبة مستقلة كما أشارت إلیھا المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة كعقوبة مكملة أو مستبدلة 445التوبیخ كما أنھا جاءت ضمن نص المادة 

في حال فشل التدبیر في إصلاح  بیق التدبیر علیھ ،استثناءھو تط فالأصل في علاج الحدث،  لتدبیر الحمایة

  .المخففةالحدث تطبق علیھ العقوبة 

  :وستنطلق دراستي لھذا المطلب كما یلي

 .التدابیر المطبقة على الأحداث .1.2.1.2

لنمو  إن رعایة وحمایة الطفل لھما أھمیة كبیرة في المجتمع كونھما وقایة من الجریمة  وضمانة

فالجریمة تصطدم أو تھدد الملكیة أو الحیاة الإنسانیة بلا إستقرار إذ ، جتمع حضاري وصناعي ھادئ لم

تؤدي إلى إنشاء عواقب ثقیلة ،ولا یمكن محوھا أو تحدیدھا إلا بخلق إجراءات كاملة و كافیة لحمایة 

  .41 ص ]46[الطفولة

خاذ التدابیر بحق الحدث الذي وعلى ھذا الأساس فالمھمة الأساسیة المنوطة بقضاء الأحداث ھي ات

ارتكب فعلا یعاقب علیھ القانون، وإن كان على محكمة الأحداث أن تفصل في الدعوى الجزائیة إلا أن 

التدابیر التي تتخذھا لا تخرج عن كونھا في معظمھا تدابیر رعائیة تأخذ بعین الاعتبار حالة الحدث 

  .333 ص]01[الشخصیة ومتطلبات رعایتھ وحمایتھ وإصلاحھ

   إیداع الحدث في المؤسسة العقابیةومھما اختلفت ھذه التدابیر وتنوعت إلا أن ھدفھا واحد ھو تجنیب 

انطلاقا من  على اختلاف أنواعھا في القوانین المقارنة]12[وقد اعتمد المشرع الجزائري جملة من التدابیر

  :فكرة التقسیم الثلاثي للجریمة ووفقا لسن الحدث كما یلي

سنة فلا یكون الحدث فیھا محلا إلا  13النسبة للمخالفات التي یرتكبھا الأحداث الأقل من بفأما 

غیر أنھ لا یجوز في حق الحدث الذي " التي تنص من قانون الإجراءات الجزائیة446/3للتوبیخ طبقا للمادة

  ...."لم یبلغ من العمر ثلاث عشر سنة سوى التوبیخ
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سنة  13وبالتالي فلا یخضع القاصر الأقل من  ]47[العقوباتمن قانون 2و1فقرة  49كذلك المادة

  .سوى للتوبیخ في المخالفات

سنة والمرتكبین لمخالفات فلا یكون الحدث محلا سوى  13أما بالنسبة للأحداث الذین یفوق سنھم

من قانون الإجراءات الجزائیة وكذلك المادة 446/2طبقا لنص المادة 274 ص]02[للتوبیخ أو الغرامة

في مواد المخالفات یقضي على القاصر الذي یبلغ سنھ من " من قانون العقوبات التي تنص 51والمادة 49/2

  ".إما بالتوبیخ وإما بعقوبة الغرامة  18إلى  13

وأما بالنسبة للجنایات والجنح التي یرتكبھا الأحداث فقد خصھا المشرع الجزائري بما جاء في 

ات الجزائیة من تدابیر تطبق على كل الأحداث الذین لم یبلغوا الثامنة من قانون الإجراء444محتوى المادة

لا یجوز في مواد الجنایات والجنح أن "والتي تنص 129 ص]06[عشر سنة المرتكبین لجنایات أو جنح 

  :یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر إلا تدبیر أو أكثرمن تدابیر الحمایة والتھذیب الآتي بیانھا

  یمھ لوالدیھ أو لوصیھ أو لشخص جدیر بالثقة،تسل/1

  تطبیق نظام الإفراج عنھ مع وضعھ تحت المراقبة،/2

  وضعھ في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتھذیب أو التكوین المھني مؤھلة لھذا الغرض،/3

  وضعھ في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤھلة لذلك،/4

  مساعدة،وضعھ في مصلحة عمومیة مكلفة بال/5

وضعھ في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة ،غیر أنھ یجوز أن یتخذ /6

كذلك في شأن الحدث الذي یتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبیر یرمي إلى وضعھ في مؤسسة عامة للتھذیب 

  .تحت المراقبة أو للتربیة الإصلاحیة

كم بالتدابیر المذكورة آنفا لمدة معینة لا یجوز أن تتجاوز ویتعین في جمیع الأحوال أن یكون الح

  ."التاریخ الذي یبلغ فیھ القاصر سن الرشد المدني

قانون الإجراءات الجزائیة   لا یجب أن  من444وفي كل الأحوال فإن التدابیر التي تضمنتھا المادة 

من القانون المدني  40حسب المادة سنة 19یتجاوز تطبیقھا بلوغ الحدث الجانح سن الرشد المدني ألا وھو

المؤرخ 72/03رقم  المطبقة على الأحداث المعرضین لخطر معنوي فقد تضمنھا الأمر أما بالنسبة للتدابیر

المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة منھا تدابیر مؤقتة أثناء التحقیق وأخرى نھائیة  10/02/1972في 

  :ليوسوف أدرس تلكم التدابیر بالتفصیل فیما ی
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  .التدابیر المطبقة على الحدث الجانح .1.1.2.1.2

 .التوبیخ.1.1.1.2.1.2

ویعرف بأنھ تدبیر یحمل تأنیبا وتقریعا  357 ص]01[یعتبر التوبیخ من التدابیر غیر المانعة للحریة

للطفل الذي عرض نفسھ للانحراف ووجد في إحدى حالاتھ المنصوص علیھا في قانون الطفل والھدف منھ 

تدبیر،بث الخوف والخشیة في نفس الطفل لكي لا یعود إلى ما اقترفھ من سلوك خطر اجتماعیا أو جنائیا ك

،ویتضمن التوبیخ عادة توجیھ اللوم إلى الحدث عن فعل ارتكبھ في نطاق إرشادي 140 ص]48[مرة أخرى

دي بھ إلى وإصلاحي، فھو ینطوي على توجیھ الحدث وكشف عما ینطوي علیھ من خطورة یمكن أن تؤ

الانزلاق في ھوة الفساد والجریمة،ومن ثم فإن اختیار العبارات والطریقة التي یتم بھاالتوبیخ متروك أمره 

للقاضي في حدود أن یترك تأثیره الإیجابي على الحدث دون أن یكون لھ الانعكاس السلبي على 

 .182 ص]49[نفسیتھ

یكون بإعراض  الإسلامیة ولھ عدة صور،فقدعة ویعد التوبیخ من العقوبات التعزیریة في الشری

القاضي عن الجاني وقد یكون بالتعنیف لھ بزواجر الكلام وغایة الاستخفاف الذي لا قذف فیھ ولا 

 .71 ص]50[سب

تجدر الإشارة إلى أن أھم المواد والنصوص القانونیة التي ورد فیھا تدبیر التوبیخ في التشریع 

من قانون العقوبات السابق  51و 49الإجراءات الجزائیة والمادتین  من قانون446الجزائري ھي المادة 

ذكرھا والتي تبین أن المشرع الجزائري قد أطلق علیھ ھذه التسمیة ومن خلال نصوص القانون المقارن 

وقد أخذت " التأنیب " أو " الإنذار" أو " بالتكدیر " یتبین أن لھذا التدبیر تسمیات مختلفة فھو یسمى أحیانا 

  .130 ص]06[بھذا الإجراء التقویمي كثیر من القوانین

 .شروطھ.1.1.1.1.2.1.2

یتعین أن یصدر التوبیخ من قاضي المحكمة ذاتھ فلا یجوز أن ینیب عنھ غیره للقیام بذلك لكي 

یتحقق التأثیر المطلوب في نفس الطفل كما یتعین أن یصدر التوبیخ وینفذ في الجلسة مع وجوب حضور 

  .120 ص]51[ة ولا یتصور أن یكون التوبیخ غیابیاالطفل للجلس

 .نطاقھ. 2.1.1.1.2.1.2

یختلف نطاق تطبیق تدبیر التوبیخ باختلاف التشریعات، وفي ھذا الصدد یلاحظ أن ھناك بعضا من 

التشریعات قد أجازت توقیع تدبیر التوبیخ على الحدث بصرف النظر عن طبیعة أو جسامة الجریمة التي 

صح التوبیخ إذا كانت الجریمة جنایة أو جنحة أو مخالفة،وھناك تشریعات جعلت تدبیر التوبیخ، ارتكبھا ، فی

من 49ھو التدبیر الوحید الذي یجوز توقیعھ على الأحداث في حالة المخالفات مثل ما جاء  في نص المادة 
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سنة 13،حیث یطبق ھذا التدبیر على الأحداث الأقل من 112 ص]10[قانون العقوبات الجزائري

والمرتكبین للمخالفات كما یجوز تطبیقھ مع اقترانھ بالغرامة فیما یخص الأحداث البالغین 

  ).من قانون الاجراءات الجزائیة446/2المادة (سنة18إلى13من

ومثل ھذا التدبیر الصادر عن المحكمة بالذات من شأنھ إذا كان متسما بالحكمة والتعقل ومرفقا 

یؤثر في نفسیة القاصر المنحرف ویحملھ على التفكیر بمستقبل سلوكھ كما بعبارات مدروسة وواضحة أن 

ویشده إلى الاھتمام بتصرفاتھ ومراعاة لما قد ینتج عن ذلك من مضاعفات سوف لن تكون في جمیع 

   .220ص]52[الأحوال لمصلحتھ

الأحداث الأقل من أن تدبیر التوبیخ یمكن أن یستقل وحده كتدبیر بالنسبة للمخالفات التي یرتكبھا  كما

التسلیم أو أن یقترن مع تدبیر الإفراج تحت  سنة ویمكن أن یقترن التوبیخ مع تدبیر آخر مثل تدبیر18

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة462المادة(المراقبة 

  .التسلیم.2.1.1.2.1.2

مایة بھدف إبقاء ویعد ھذا التدبیر أیضا من التدابیر غیر المانعة للحریة ویتقرر التسلیم كتدبیر ح

الحدث المنحرف في محیطھ العائلي أو الاجتماعي أو تحت رعایة بیئة عائلیة بدیلة أو في مؤسسة تربویة 

  .362 ص]01[تسھر على تنشئتھ وتربیتھ

من قانون الإجراءات الجزائیة على تدبیر التسلیم حیث أعطت الأولویة 444ولقد نصت المادة 

من قانون الإجراءات  455بالثقة على ھذا الترتیب وقد نصت المادة للوالدین ثم الوصي ثم شخص جدیر

الجزائیة على تسلیم الحدث مؤقتا للوالدین او للوصي أو للشخص الذي یتولى حضانتھ أو إلى شخص جدیر 

جواز اقتران تدبیر التسلیم بنظام الإفراج  الإجراءات الجزائیة من قانون  462/2بالثقة، وقد تضمنت المادة 

وإذا أثبتت المرافعات إدانة نص قسم الأحداث صراحة في حكمھ على ذلك وقام بتوبیخ "راقب بنصھاالم

بقاصر تخلى  الحدث وتسلیمھ بعد ذلك لوالدیھ أو وصیھ أو للشخص الذي یتولى حضانتھ ،وإذا تعلق الأمر

الإفراج  عنھ ذووه سلم لشخص جدیر بالثقة،ویجوز فضلا على ذلك أن یأمر بوضع الحدث تحت نظام

  ...".المراقب،

وعلیھ یتمكن القاضي من مراقبة سلوك الحدث وكذا حمایتھ ، وتتم المراقبة من خلال التقاریر التي 

یكلف بإعدادھا غالبا المندوبون الدائمون أو المتطوعون الذین یمارسون عملھم تحت إشراف قاضي 

  .الأحداث 
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 .شروط تسلیم الحدث .1.2.1.1.2.1.2

ث یكون إما لوالدیھ أو لأحدھما، أو للوصي كالجد أو الأخ أو العم ویشترط أن تتوافر في تسلیم الحد

 .المسلم إلیھ الضمانة الأخلاقیة ،وأن یكون باستطاعتھ القیام بتربیة الحدث حسب إرشادات المحكمة
  .103ص]10[

اعي للعمل فالتسلیم لا یكون لأي شخص وإنما لأشخاص لھم مصلحة أو لدیھم اتجاه طبیعي اجتم

ولا ینبغي إسقاط ھذا التدبیر منھما سوى ، ن الأصل في المستلم ھو الوالدینعلى تحسین سلوك الحدث،لأ

  .للضرورة القصوى لأن الوالدین أحق بتربیة الحدث وأدرى بمصلحتھ

فإذا لم تتوافر في أیھما الصلاحیة للقیام بتربیة الطفل سلم إلى شخص مؤتمن یتعھد بتربیتھ وحسن 

  .154ص]53[ه ویفضل أن یكون من أقاربھ أو یسلم إلى أسرة موثوق بھاسیر

ویرى بعض الفقھاء أن تسلیم الحدث لوالدیھ أو لولیھ الشرعي لیس لھ طبیعة العقوبة ولا طبیعة 

التدبیر الوقائي،ذلك لأن التسلیم ھو عودة للوضع الطبیعي فالأسرة مسؤولة أمام المجتمع عن تربیة أبنائھا 

  .104- 103 ص]10[والإنفاق علیھم ورعایتھم

  . التسلیم لأحد أفراد الأسرة. 1.1.2.1.1.2.1.2

إذا لم تتوافر في أبوي الحدث أو في ولیھ الشرعي الضمانات الأخلاقیة أو لم یكن باستطاعتھم القیام 

  . وصي سیئ السلوك أو فلا یعقل تسلیم الحدث لأب 96  ص]39[بتربیتھ سلم إلى أحد أفراد أسرتھ

  .تسلیم الحدث لغیر ذویھ. 1.2.1.1.2.1.2.2

یتم تسلیم الحدث كذلك للشخص الجدیر بالثقة، وھو الشخص الذي یجب أن تتوافر فیھ شروط 

معینة،حیث یكون ممن یعرف عنھم حسن السیرة والأخلاق لیقوم بالدور المنوط بھ والممثل في توفیر 

ا یجب أن یقبل ھذا الشخص بتسلم الحدث والتعھد الرعایة والعنایة للحدث والعمل على حسن تربیتھ ، كم

  .134ص]06[بذلك ، لأنھ غیر ملزم قانونا بتسلمھ فلابد من قبولھ حتى یكون القبول مقدرا لھذا الالتزام

وعلة اشتراط ذلك التعھد أنھ لیس من أسرة الحدث ، فلا یتوافر لدیھ المیل الطبیعي اتجاھھ ، ومن 

  .371ص]01[حرص المتسلم على مصلحة الحدث ثم یتعین أن یثبت ھذا التعھد

التي  من قانون الإجراءات الجزائیة أشارت إلى أن كل التدابیر444وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

 جاءت ضمن ھذه المادة من بینھا التسلیم للوالدین أو للوصي أو لشخص جدیر بالثقة یجب ألا یتجاوز

  .سنة  19ث ألاوھوتطبیقھا سن الرشد المدني الذي یبلغھ الحد
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  .مسؤولیة مستلم الحدث. 2.2.1.1.2.1.2

تحدد تشریعات الأحداث مسؤولیة مستلم الحدث على أساس إھمالھ أو مساھمتھ في دفعھ إلى طریق 

الانحراف مجددا فیعاقب بالغرامة من أھمل بعد إنذاره مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضھ للانحراف 

إلیھ الطفل وأھمل أداء أحد واجباتھ إذا ترتب علیھ ذلك ارتكاب الطفل جریمة أو  ویعاقب بغرامة أشد من سلم

  .334ص]54[تعرض للانحراف

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري رتب مسؤولیة مستلم الحدث بمجرد إھمالھ وإغفالھ عن 

نھ یمكن لقاضي من قانون الإجراءات الجزائیة بحیث أ481رقابة الحدث حسب ما جاء بھ نص المادة 

دج وفي حالة العود یمكن الحكم علیھ بضعف أقصى  500إلى  100الأحداث الحكم علیھ بغرامة من 

  .الغرامة وقد سارت على ھذا النحو العدید من التشریعات

وعلة التجریم ترجع إلى حرص المشرع على حمل مستلم الحدث على تأدیتھ واجباتھ المتمثلة في 

  .ایتھ من العودة إلى ارتكاب الجریمةمراقبة سلوك الحدث ووق

وتنتھي مسؤولیة متسلم الحدث بانقضاء مدة التزامھ وكذلك في حالة صدور حكم بتدبیر آخر یقتضي 

بطبیعتھ إنھاء رقابة مستلم الحدث كوضع الحدث في مؤسسة عامة أو خاصة بالتھذیب أو وضعھ في مؤسسة 

  .136ص]06[طبیة

  . تدبیر الوضع. 3.1.1.2.1.2

تمثل في وضع الحدث في مركز ملاحظة معتمد إذا كانت الحالة الجسمانیة والنفسیة تستدعي وی

لھ أن یأمر بوضع  فحصا عمیقا ،حیث خول القانون لقاضي الأحداث من خلال استعمال سلطتھ الممنوحة

كن ،ویم من قانون الإجراءات الجزائیة 444الحدث في إحدى المؤسسات المنصوص علیھا في نص المادة 

  .اتخاذ تدبیر الوضع بصفة مؤقتة

  :من قانون الاجراءات الجزائیة في  444وتتمثل المؤسسات الواردة في المادة 

المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة والمعدة للتھذیب أو التكوین المھني المؤھلة لھذا 

بالمساعدة،إضافة إلى  الغرض،كذلك المؤسسات الطبیة أو الطبیة التربویة،والمصالح العمومیة المكلفة

  .المدارس الداخلیة الصالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة 

وعلى القاضي أن یحدد مدة الوضع التي لا ینبغي أن تتجاوز سن الرشد المدني وكذلك نوع المركز 

  .والمدینة المتواجد فیھا 
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  . الإفراج  تحت المراقبة .4.1.1.2.1.2

المراقبة أو الاختبار القضائي أو كما یسمیھ المشرع الجزائري الإفراج تحت  یقصد بتدبیر الحریة

المراقبة وضع الطفل في بیئتھ الطبیعیة تحت التوجیھ والإشراف مع قیامھ بالواجبات التي تحددھا المحكمة 

  .155ص]53[التي یقترحھا المراقب الاجتماعي

ب یتم تعیینھ من طرف القاضي و أن حیث یتضمن ھذا التدبیر وضع القاصر تحت مراقبة مندو

مھمتھ تربویة،تتمثل في مراقبة وضعیتھ المعیشیة و كذلك سلوكھ و مراقبة الأشخاص الذین یمارسون 

  .425 ص]55[الحضانة علیھ

أو الاختبار القضائي على أساس علاج الحدث المنحرف في بیئتھ  ویقوم نظام الإفراج تحت المراقبة

الحجز وتقیید الحریة بشكل صارم،مع منحھ حریة مشروطة تحت إشراف ورقابة  الطبیعیة بعیدا عن أسلوب

موظف مختص یعد إعدادا للقیام بمھمة إصلاح حالھ ومساعدتھ في تجاوز الصعوبات التي تصادفھ وإعادة 

  .374ص]01[تكیفھ مع البیئة الاجتماعیة

من 444نص علیھ في المادة وتجدر الإشارة إلا أن ھذا التدبیر لم یعرفھ المشرع الجزائري بل 

قانون الإجراءات الجزائیة حیث یجوز للجھة القضائیة المختصة الحكم بھ بمفرده أو اقترانھ مع تدبیر آخر 

أو أكثر،فھو یصدرعن الجھات المختصة بالتحقیق مع الأحداث وھم قاضي الأحداث،وقاضي التحقیق 

داث اذ یتخذ ھذا التدبیر أثناء التحقیق وقد یبقى المختص بشؤون الأحداث،والمستشار المندوب لحمایة الأح

  .137ص]06[علیھ كتدبیر نھائي

إن الحریة المراقبة تدبیر یھدف إلى مراقبة سلوك الحدث الجانح والعمل على إصلاحھ بإسداء 

، حیث یتم ھذا 261 ص]56[النصح لھ ومساعدتھ على تجنب السلوك السیئ أو تسھیل امتزاجھ بالمجتمع

ت إشراف مصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح وتحتوي بصفة خاصة على نوعین من التدبیر تح

،ولا یقتصر دور المراقب والمشرف على مجرد الإشراف والرقابة فقط، وإنما  المراقبین دائمین ومتطوعین

اھم في حل یقوم بدور اجتماعي وآخر تربوي أو تھذیبي،فمن الناحیة الاجتماعیة یجب على المراقب أن یس

،مثل المشاكل المتعلقة بالدراسة والعمل وتعلم المھنة رالمشاكل التي تواجھ الحدث وأسرتھ إذا اقتضى الأم

وكذلك مشاكل السكن والتغذیة والعلاقات الأسریة ) الجسمیة والنفسیة(وتنظیم أوقات الفراغ والحالة الصحیة 

  .303ص]57[والمشاكل الاقتصادیة بصفة عامة

  .مھام المندوبین الدائمین والمتطوعین . 1.2.1.4.1.1.2

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنھ تسند مھمة مراقبة 478/1من خلال استقراء نص المادة 

الأحداث الموضوعین تحت نظام الحریة المراقبة بدائرة كل قسم أحداث إلى المندوبین الدائمین 

  .والمتطوعین،حیث یعین مندوب بالنسبة لكل حدث 
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من قانون  480/2المادة(فأما بالنسبة للمندوبین الدائمین فیعینون من بین المربیین الاختصاصیین 

  :كمایلي) الإجراءات الجزائیة

یعین المندوب بأمر من قاضي الأحداث أثناء التحقیق مع الحدث حتى تتم مراقبة سلوك الأحداث  -أ

  . ةمؤقتبصفة الافراج  في الوسط العائلي ویكون تدبیر

ویعین بأمر من قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث عند الاقتضاء باتخاذ أحد التدابیر -ب

 .من قانون الإجراءات الجزائیة455المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 

یعین إثر صدور حكم یفصل في موضوع القضیة وذلك بعد ثبوت إدانة الحدث حیث تأمر -ت

قانون الإجراءات الجزائیة في نظام الإفراج المراقب بصفة  من462المحكمة بوضعھ وفق نص المادة 

التاسعة  سن تحت الاختبار القضائي لفترة او اكثر تحدد مدتھاأو بصفة نھائیة إلى بلوغھ  مؤقتة

 . 138ص]06[عشر

بالتالي إن المندوبین سواء كانوا دائمین أو متطوعین فمھمتھم ھي مصلحة الحدث 

  .35ص]02[ورعایتھ

سبة للمندوبین المتطوعین فیعینون من قبل قاضي الأحداث وذلك من بین الأشخاص الذین أما بالن   

سنة على الأقل،یكونون جدیرین بالثقة وأھلا للقیام بإرشاد الأحداث الجانحین  21یبلغ عمرھم 

حیث یعمل المندوبون المتطوعون تحت سلطة قاضي الأحداث )من قانون الإجراءات الجزائیة480المادة(

ارة وإشراف المندوبین الدائمین،وتدفع لھم جمیع مصاریف التنقل أثناء مھامھم من مصاریف القضاء وإد

وتدفع مصاریف "التي تنص302 ص]27[من قانون الإجراءات الجزائیة3فقرة480الجزائي حسب المادة 

  ."يالانتقال التي یتكبدھا جمیع المندوبین لرقابة الأحداث بصفتھا من مصاریف القضاء الجزائ

من قانون الإجراءات الجزائیة بعض المھام التي یتوجب على المندوبین 479كما حددت المادة 

  :الدائمین والمتطوعین القیام بھا وھي كالآتي 

مراقبة الظروف المادیة والأدبیة المتعلقة بحیاة الحدث وبصحتھ وتربیتھ وعملھ وحسن استخدامھ -ا

 .لأوقات فراغھ

أداء المھام الموكلة إلیھم إلى قاضي الأحداث  بواسطة تقاریر تقدم إلیھ تقدیم حساب عن نتیجة -ب

 . كل ثلاثة أشھر

موافاة قاضي الأحداث بتقریر فوري في حال ما ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبي وعن -ت

 .الإیذاء الذي قد یقع علیھ

وتعطیلھم عن أداء موافاة قاضي الأحداث بتقریر فوري عن أي عمل یقصد منھ إعاقة عملھم -ث

 .مھامھم 

موافاة قاضي الأحداث عن كل حادثة أو حالة یبدو من خلالھا للمندوب إمكانیة إجراء تعدیل في -ـج 

  .تدابیر إیداع الحدث أو حضانتھ
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في حال ما أثبتت التقاریر والتبلیغات الفوریة سوء سلوك الحدث وأصبح التدبیر لا یجدي نفعا یتم 

من قانون الإجراءات الجزائیة بإحالة القضیة على قسم الأحداث الذي 486في المادةتغییره وفقا لما جاء 

سنة،كما لقاضي الأحداث بناء  19 ر مسبب بمؤسسة عقابیة حتى بلوعھ یمكنھ ان یودع الحدث بموجب قرا

من قانون الإجراءات 487و485غیر التدابیر وفق أحكام المادةعلى تقاریر المندوب أن ی

 .140ص]06[الجزائیة

  . الإجراءات المتبعة في تدبیر الإفراج تحت المراقبة. 2.4.1.1.2.1.2

لقد فرض المشرع على الوالدین أو الوصي أو متولي الحضانة أو المستخدم أن یبادر بإخطار 

المندوب بغیر تمھل في حالة ما إذا مات الحدث أو مرض مرضا خطیرا أو تغیر محل إقامتھ أو غاب بغیر 

رض المشرع فیمن یراقب الحدث أن یتعھد بالمحافظة على سلوكھ وتربیتھ وھذا ما تنص علیھ إذن كما یفت

  . ]23[من قانون الإجراءات الجزائیة481/2المادة 

وإذا اكتشف أنھ وقع حادث للحدث بسبب تقصیر الوالدین أو الوصي أو متولي الحضانة،أو تسبب 

دج بقرار من قاضي الأحداث  500دج إلى 100من  أحدھم في عرقلة عمل المندوبین حكم علیھم بغرامة

  .أو قسم الأحداث وفي حالة العود یحكم بضعف أقصى الغرامة

وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا أثبتت المرافعات إدانة الحدث قضي بتوبیخھ ووضعھ تحت الإفراج 

اوز بلوغ الحدث سن الرشد یجب تحدید ھذه الفترة و ینبغي أن لا تتج المراقب إما بصفة مؤقتة أو نھائیة، إذ

  .)ن قانون الإجراءات الجزائیةم462/2المادة(سنة كاملة19المدني وھو

  .التدابیر المطبقة على الحدث المعرض لخطر معنوي  .2.1.2.1.2

  .التدابیر المطبقة على الحدث المعرض لخطر معنوي ھي التدابیر المؤقتة والنھائیة 

 .خذة أثناء التحقیقالتدابیر المؤقتة المت. 1.2.1.2.1.2

 .المؤقت تدبیر الحراسة المؤقتة وتدبیر الوضع: وتتمثل في نوعین من التدابیر ھما       

 .المؤقتة  الحراسة. 1.1.2.1.2.1.2

: " المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة كما یلي 03-72رقم  من الأمر 5وقد نصت علیھا المادة 

یتخذ فیما یخص القاصر وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة التدابیر یجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقیق أن 

  :التالیة
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 .إبقاء القاصر في عائلتھ- 1

إعادة القاصر لوالده أو لوالدتھ الذین لا یمارسون حق الحضانة علیھ، بشرط أن یكون ھذا الحق - 2

 .غیر ساقط عمن یعاد إلیھ القاصر

 .لكیفیة أیلولة حق الحضانة  تسلیم القاصر لأحد أقربائھ الآخرین طبقا- 3

 .تسلیم القاصر إلى شخص موثوق فیھ- 4

ویجوز لھ أن یكلف مصلحة للمراقبة أو التربیة أو إعادة التربیة في بیئة مفتوحة بملاحظة القاصر في 

وسطھ العائلي أو المدرسي أو المھني عند الاقتضاء وذلك فیما تتخذ في حق القاصر تدابیر الحراسة المؤقتة 

  ".نصوص علیھا أعلاهالم

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بالطفولة  64- 75رقم من الأمر 05وباستقراء المادة 

المتعلق 03- 72من الأمر / 5/6/7/8المؤقت المحددة في المواد  والمراھقة نجدھا تضمن أن عملیات الإیواء

  .أشھر  6الأحوال مدة  بحمایة الطفولة والمراھقة لا یمكن أن تتجاوز في أي حال من

 .المؤقت تدبیر الوضع. 2.1.2.1.2.1.2 

یجوز لقاضي "المتضمن حمایة  الطفولة والمراھقة  03-72من الأمر 06لقد نصت علیھ المادة 

 :الأحداث أن یأمر زیادة على ذلك بصفة مؤقتة إلحاق القاصر 

 .بمركز للإیواء والمراقبة - 1

 .بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة - 2

 .بمؤسسة أو معھد للتربیة أو التكوین المھني أو العلاج- 3

من ذات الأمر وذلك  05وبالتالي فإن ھذه التدابیر تعتبر مكملة للتدابیر المنصوص علیھا في المادة 

  .عائد للسلطة التقدیریة للقاضي

 . التدابیر النھائیة بعد المحاكمة. 2.2.1.2.1.2

  .النھائي الوضعوتتمثل في تدابیر الحراسة وتدابیر 

  .تدبیر الحراسة .1.2.2.1.2.1.2

یفصل قاضي الأحداث في القضایا بموجب حكم :"كالآتي 03-72من الأمر  10وقد تضمنتھا المادة 

  :یصدر في غرفة المشورة ویمكن أن یقرر ما یلي

 .إبقاء القاصر في عائلتھ - 1

یھ بشرط أن یكون ھذا الحق غیر ساقط إعادة القاصر إلى والده أو والدتھ الذین لا یمارسون حق عل- 2

 .عمن یعاد إلیھ القاصر
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 .تسلیم القاصر إلى أحد أقرباءه الآخرین طبقا لكیفیات أیلولة حق الحضانة 3

  تسلیم القاصر إلى شخص موثوق فیھ- 4

ویمكنھ في جمیع الأحوال أن یكلف مصلحة المراقبة أو التربیة في بیئة مفتوحة بملاحظة القاصر 

  ."ل الحمایة لھ، وكذلك المساعدة الضروریة للتربیة وتكوینھ وصحتھوتقدیم ك

  .النھائي تدبیر الوضع.2.2.2.1.2.1.2 

المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة وغالبا ما یلجأ قاضي 03- 72من الأمر11المادة  لقد نصت علیھ

اسبة كأن تكون عائلتھ الأحداث إلیھا في حال كانت مصلحة الحدث تستوجب إبعاده عن عائلتھ غیر المن

یجوز لقاضي الأحداث أن یقرر زیادة عما تقدم ، بصفة نھائیة "تحترف الدعارة أو تتعاطى المخدرات بنصھا

  :إلحاق القاصر 

 بمركز للإیواء أو المراقبة - 1

 .بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة - 2

 ".بمؤسستھ أو معھد للتربیة أو التكوین المھني أو العلاج- 3

  .العقوبات المطبقة على الأحداث الجانحین.2.2.1.2

في معاملة الأحداث التدرج في المسؤولیة الجزائیة فمیز بین مرحلتین  الجزائري لقد راع المشرع

سنة ولتدارك ما قد تؤدي إلیھ  18و  13سنة والحدث بین سن  من سن الحدث،الحدث الأقل من الثالثة عشر

ف والسیر على طریق الإجرام،خص المشرع الجزائري فئة الأحداث المعاملة القاسیة من مزید من الانحرا

مخففة ومختلفة معتمدا في ذلك التقسیم الثلاثي للجریمة فإذا كان الفعل 217 ص]58[الجانحین بعقوبات

المرتكب ھو جنایة أو جنحة تقرر للحدث عقوبات مخففة أما إذا كان الفعل المرتكب مخالفة فتكون العقوبة 

  .أو تدبیر التوبیخ كما سبق شرحھ غرامة مالیة

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة قد تصدر كعقوبة أصلیة بمقتضى حكم جزائي ضد الحدث الجانح 

من قانون الإجراءات الجزائیة،كما یمكن أن تصدر كعقوبة بدیلة عن التدبیر إذا استدعى  50للمادة وتنفذ وفقا

  .نون الإجراءات الجزائیةمن قا445الأمر ذلك كما ورد في المادة

  .العقوبات السالبة للحریة  .1.2.2.1.2

  :سنة كما یلي 18و سنة والحدث بین13لقد میز المشرع بین الحدث دون 
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  .سنة 13الحدث الذي یقل سنھ عن . 1.1.2.2.1.2

لا یرتكب  والشر، والغالب أنھ لھ الإدراك السلیم للاختیار بین الخیر الممیز لم یتوافر إن الحدث غیر

جریمة لعدم قدرتھ على ذلك،على أنھ إذا حدث ذلك ، فإن المشرع یعده غیر مسؤول إذ أن المسؤولیة 

الجزائیة لا تقوم إلا على توافر الخطأ لدى الجاني ، وھذا الخطأ لا محل لبحثھ في حالة انعدام 

  .286ص]01[الأھلیة

من قانون العقوبات التي 2و1فقرة49مادة وبالفعل ھذا ما أشار إلیھ المشرع الجزائري من خلال ال

  . لا یوقع على القاصر الذي لم یكمل الثالثة عشرة إلا تدابیر الحمایة أو التربیة" تنص 

  ." .ومع ذلك في مواد المخالفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ

للحدث دون المشرع الجزائري قد میز بین حالتین ونستنتج من ھاتین الفقرتین من المادة السابقة أن 

  :سن الثالثة عشر كما یلي

فلا في حال ارتكاب الحدث دون الثالثة عشر لفعل یصفھ القانون بجنایة أو جنحة :الحالة الأولى

من   قانون العقوبات السابق  49/1یترتب عن ذلك مسؤولیة الحدث الجزائیة وذلك لصغر سنھ وفقا للمادة 

 .من قانون الإجراءات الجزائیة444حسب نص المادة  ذكرھا، وتوقع علیھ تدابیر الحمایة والتھذیب

إذا ارتكب الحدث دون الثالثة عشر مخالفة فإنھ یكون محلا للتوبیخ فقط حسب نص :الثانیة الحالة  

  .من قانون العقوبات 49/2المادة 

 .سنة  18و  13الحدث بین . 2.1.2.2.1.2

قانون  من444المذكورة في المادة الأصل أن تطبق على الحدث الجانح في ھذه السن التدابیر 

الإجراءات الجزائیة باعتبارھا أولى بإصلاحھ وإعادة إدماجھ وأنجع فعالیة في رعایتھ وحمایتھ،غیر أن 

ھناك بعض الحالات المستعصیة والتي تنم عن تأصل عوامل الإجرام في شخص الحدث مما یستوجب 

  .قانون العقوبات من  50تطبیق العقوبات المخففة التي ذكرتھا المادة 

من قانون 50وعلیھ فإذا اختار القاضي تطبیق العقوبة بدل التدبیر وجب علیھ تطبیق أحكام المادة 

  :العقوبات والتي تقضي بما یلي

إلى  10إذا كانت العقوبة التي تفرض علیھ ھي الإعدام والسجن المؤبد فإنھ تحكم علیھ بالحبس من - أ

  .سنة  20

ي السجن أو الحبس المؤقت فإنھ یحكم علیھ بالحبس  لمدة تساوي نصف المدة إذا كانت العقوبة ھ-ب

  .التي كان یتعین الحكم بھا إذا كان بالغا

و  195لا تطبق على الأحداث في جنحتي التسول والتشرد المنصوص علیھما في المادتین  واستثناء

 . من قانون العقوبات مكرر 196ة التھذیب طبقا للماد من قانون العقوبات سوى تدابیر الحمایة أو 196
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  .الغرامة المالیة .2.2.2.1.2

من قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ یجوز لجھة الحكم، استثناء بالنسبة 445تنص المادة 

سنة استبدال أو استكمال التدابیر المنصوص علیھا في المادة  13للأحداث البالغین من العمر أكثر من 

  . الجزائیة بعقوبة الغرامة أو الحبس من قانون الإجراءات444

ونلاحظ أن الغرامة قد وردت في ھذه المادة كعقوبة مبدلة أو مكملة لتدابیر الحمایة والتھذیب ،وقد 

في مواد المخالفات یقضي "من قانون العقوبات 51وردت أیضا الغرامة المالیة كعقوبة مستقلة تنص المادة

،كما وردت كعقوبة مقترنة ."إما بالتوبیخ وإما بعقوبة الغرامة18إلى13على القاصر الذي یبلغ سنھ من

فإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبیخ البسیط "446/2بالتوبیخ إذ تنص المادة

غیر انھ لا یجوز في حق الحدث الذي لم یبلغ من ،بة الغرامة المنصوص علیھا قانوناللحدث وتقضي بعقو

، وبالتمعن في تلكم المواد نلاحظ أن المشرع الجزائري خص ..." شرة سنة سوى التوبیخالعمر ثلاث ع

  .  سنة المرتكبین لمخالفات بعقوبة الغرامة  13الأحداث البالغین من العمر أكثر من 

للقاضي إمكانیة  استبدال التدبیر التربوي بتطبیق العقوبة في  وینبغي التذكیر بأن المشرع أجاز

من 50من قانون الإجراءات الجزائیة بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص علیھا في المادة  445المادة 

قانون العقوبات بشرط أن یعقد الاختصاص لھیئة الحكم واستثناءا بالنسبة للأحداث البالغین أكثر من 

  .سنة13

  .تنفیذ الأحكام الصادرة بشأن الأحداث الجانحین .2.2

 كمة الأحداث تقتضي إما الحكم بتدبیر وھو الغالب وإما الحكم بعقوبةإن الأحكام التي تصدرھا مح

،وفي كلتا الحالتین وجب على القضاء السھر على تنفیذ ذلك الحكم،إلا أنھ في غالب الأحیان قد لا مخففة

تكون ھذه الأحكام منصفة للحدث فلذلك منح المشرع الحدث  الجانح الحق في الطعن في تلك الأحكام من 

دارك ما فاتھ من حقوق ، وذلك إما بإتباع طرق الطعن العادیة أو غیر العادیة،إلى جانب إمكانیة أجل ت

مراجعة تلكم التدابیر في حال ثبوت عدم نجاعھا واستمرار سوء حالة الحدث كما أن علاج الحدث المنحرف 

دات الضروریة ولكن قد أو المعرض لخطر معنوي قد یتطلب إبقاءه في بیئتھ الطبیعیة مع تقدیم لھ المساع

  .673ص]01[تستدعي الضرورة إبعاده عن ھذا الوسط العائلي الذي قد یكون السبب الرئیسي في انحرافھ

إحداث المؤسسات والمصالح  والمتضمن 09/1975/ 26المؤرخ في 64- 75ولذلك فقد نظم الأمررقم   

  .التدابیر الصادرة عن قاضي الأحداثالمكلفة بالطفولة والمراھقة تحدید المراكز الخاصة بتنفیذ مجمل 

المتضمن قانون تنظیم السجون  2005فبرایر  06المؤرخ في  04-05كما تضمن الأمر رقم

  .وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین تنزیل العقوبة على الأحداث الجانحین

  :ارتأیت دراسة ھذا المبحث كما یلي: وعلیھ
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  .رو مراجعة تدابیر الحمایة والتھذیبطرق الطعن في الأحكام والأوام .1.2.2

  .أماكن تنفیذ الأحكام الصادرة بشأن الأحداث الجانحین .2.2.2

  .طرق الطعن في الأحكام والأوامر مراجعة تدابیر الحمایة والتھذیب .1.2.2

لقد أخضع المشرع الجزائري الأحكام الصادرة ضد الأحداث سواء التي تتضمن الحكم بتدبیر أو 

بة إلى طرق الطعن بما فیھا العادیة والمتمثلة في كل من المعارضة والاستئناف وغیر العادیة بما الحكم بعقو

فیھا الطعن بالنقض والطعن بإعادة النظر وقد ورد ذلك ضمن مواد قانون الإجراءات الجزائیة، حیث نصت 

ءات المنصوص علیھا في یجوز لقسم الأحداث فیما یتعلق بالإجرا"من قانون الإجراءات الجزائیة470المادة

  ." .أن یأمر بشمول قراره بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف444المادة

وبالتالي فان ھذه المادة أجازت الطعن بالمعارضة والاستئناف في الأحكام الخاصة بتدابیر الحمایة 

ھم في جنایات أو جنح من والتربیة، إلا أن المشرع استثنى الأحكام الصادرة بشأن الأحداث المجني علی

من قانون الإجراءات الجزائیة على عدم قابلیة ھاتھ الأحكام 493/2جمیع طرق الطعن حیث نصت المادة 

  .العادي وغیر العادي: للطعن بنوعیھ 

من  11و 10المذكورة في المواد  03-72رقم  كما أنھ تستثنى تدابیر الحمایة الواردة في الأمر   

  .رق الطعن بنوعیھ العادیة وغیر العادیةذات الأمر من جمیع ط

ھذا ویخول المشرع لقاضي الأحداث أو بناء على طلب النیابة العامة أو المندوب المكلف بالحریة 

من قانون الإجراءات الجزائیة من خلال  444المراقبة سلطة تعدیل أو مراجعة التدابیر الواردة في المادة 

ون الإجراءات الجزائیة،غیر أنھ إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبیر من من قان488إلى  482أحكام المواد من 

تدابیر الإیداع في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لكفالة والدیھ أو وصیھ أو شخص جدیر بالثقة تعین على 

  .القاضي رفع الأمر إلى محكمة الأحداث

  :وعلیھ سوف أتناول ھذا المطلب كما یلي

  .طرق الطعن   .1.1.2.2

لمشرع للحدث الجانح الصلاحیات ذاتھا الممنوحة للبالغین فیما یخص حق الطعن في الأحكام منح ا

أو ) إذا كان الحكم الصادر غیابیا (الصادرة ضده،متبعا في ذلك إما الطرق العادیة والمتمثلة في المعارضة

ن بالنقض وكذا الطعن إذا كان الحكم حضوریا وإما الطرق غیر العادیة والمتمثلة في الطع  ]12[الاستئناف

بإعادة النظر ولكن بالمقابل قد استثنى المشرع كل من الأحداث المجني علیھم في جنایة أو جنحة من جمیع 

قانون  493/2طرق الطعن بما فیھا العادیة وغیر العادیة في التدابیر المطبقة بشأنھم حسب نص المادة 

، كما استثنى المشرع أیضا الأحداث "قابلا للطعن ولا یكون ھذا القرار"الإجراءات الجزائیة التي تنص

 03-72من الأمررقم 11و 10المعرضین لخطر معنوي فیما یخص الطعن في التدابیر الواردة في المادتین 
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ولا تكون " من ذات الأمر 2فقرة 14المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة حسب ما جاء في نص المادة 

  ".طبقا لھذا الأمر قابلة لأي طریق من طرق الطعن الأحكام الصادرة عن قاضي الأحداث

وتجدر الإشارة إلى أن المواد المتعلقة بالطعن في الأحكام الخاصة بالأحداث الجانحین معظمھا تمیل 

  . إلى تطبیق القواعد العامة إلا ما استثني بنص خاص

  .ةوعلیھ سوف أتناول طرق الطعن العادیة أولا ثم أدرس طرق الطعن غیر العادی

  .طرق الطعن العادیة .1.1.1.2.2

تتمثل في كل من المعارضة والاستئناف اللذان یعتبران طریقان عادیان یسلكھما كل طرف من 

، ویجوز سلوكھما أیا 477 ص]59[أطراف الدعوى،وفي كل الحالات ما لم ینص القانون على غیر ذلك

  .كانت أسباب الطعن شكلیة أو موضوعیة 

  . ضةالمعار. 1.1.1.1.2.2

یكون الحكم غیابیا إذا لم یحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في الیوم المبین بورقة 

التكلیف بالحضور ولم یرسل وكیلا عنھ في الأحوال التي یسوغ فیھا القانون ذلك،والعبرة في اعتبار الحكم 

إیاھا لا بحضوره وغیابھ حضوریا أو غیابیا ھي شھود المتھم جلسة المحاكمة والمرافعة أو عدم شھوده 

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 407و 346،وھذا ما تضمنتھ المادتین 75 ص]10[بجلسة النطق بالحكم

فالتخلف عن الحضور طبقا للمادتین السالفتین یترتب علیھ صدور الحكم غیابیا،وباستقراء أحكام 

اعد التخلف عن الحضور والمعارضة تطبق قو" التي تنص من قانون الإجراءات الجزائیة471/1المادة 

،وعلیھ ھذه المادة تحیل إلى تطبیق القواعد العامة فیما "المقررة في ھذا القانون على أحكام قسم الأحداث

یخص القواعد التي تحكم المعارضة بالنسبة للأحداث لغیاب نصوص خاصة بھم والتي وردت أحكامھا في 

" المعارضة"في : الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة تحت عنوانالقسم الثاني من الفصل الثالث من الباب 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة415إلى  409المواد من 

وبالتالي فالمعارضة تقتصر على الأحكام الغیابیة ولا تقبل إلا من الحدث أو نائبھ القانوني حسب 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة2/ 471المادة 

 .المحكمة التي ترفع إلیھا المعارضة. 1.1.1.1.1.2.2

قانون الإجراءات  412/5المادة (ترفع المعارضة إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي 

) الحدث(ومیعاد الطعن بالمعارضة عشرة أیام تبدأ من تبلیغ الحكم للطرف المتخلف عن الحضور )الجزائیة

زائیة، كما تمدد ھذه المھلة إلى شھرین إذا كان ذلك من قانون الإجراءات الج 411وھذا حسب المادة 

  .]23[الطرف المتخلف یقیم خارج الإقلیم الوطني
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وبالتالي للحدث المحكوم علیھ غیابیا في جنحة أو مخالفة الطعن بالمعارضة طبقا للقواعد العامة 

الخاصة بالجنح والمخالفات المعمول بھا أمام قسم الجنح والمخالفات،أما في الجنایات تطبق القواعد العامة 

من قانون 327إلى  317من قانون الإجراءات الجزائیة باستثناء أحكام الموادمن 471/1وذلك طبقا للمادة 

الإجراءات الجزائیة لما تتضمنھ من تعلیق لنسخة من أمر اتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور ضد المتھم 

اب مقر المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي یقیم بھ في خلال عشرة أیام على باب مسكن المتھم وعلى ب

المتھم وعلى باب محكمة الجنایات ولتعارض تلكم الإجراءات مع مبدأ سریة الإجراءات المتعلقة بالأحداث 

من قانون الإجراءات الجزائیة یستثنى تطبیق ما سلف على الأحداث 468،477، 461الواردة في المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تبین أنھ 477وكذا المادة 468و461لمادةأثناء المحاكمة وبعدھا ا

  .360ص]02[یحضر نشر ما یدور في جلسات جھات قضاء الأحداث

من قانون الإجراءات الجزائیة فیجوز شمولھا بالنفاذ 444أما بالنسبة للتدابیر المذكورة في المادة 

ن الإجراءات الجزائیة باستثناء تدبیري التوبیخ والتسلیم إذ من قانو470المعجل رغم المعارضة طبقا للمادة 

یجب أن یكون فیھما الحكم حضوریا فلا یتصور أن یصدر غیابیا وبالتالي لا یكونا محلا 

  .144 ص]06[للمعارضة

وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة جائزة لیس فقط بالنسبة للجانب الجزائي بل الشق المدني أیضا 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 410و  409المادتین حسب ما جاء في 

  .آثار المعارضة. 2.1.1.1.1.2.2

متى قدم المتھم معارضتھ في الحكم الغیابي فإنھ یصبح كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما قضى بھ حتى 

لمدعي ،ولكن اذا صدرت المعارضة عن ا)من قانون الإجراءات الجزائیة413المادة(بالنسبة للدعوى المدنیة 

  .المدني  فیترتب الإلغاء على الحقوق المدنیة فقط

وبالتالي تعود الحالة إلى ما كانت علیھ قبل إصدارا لحكم الغیابي شریطة أن یحضر المعارض 

 ص]59[الجلسة المحددة للمعارضة،وإلا تأكدت للحكم الغیابي قوتھ ولم یعد جائزا المعارضة فیھ مرة أخرى

ة إعادة الدعوى إلى المحكمة التي قضت فیھا غیابیا للبت فیھا من ویترتب على المعارض،  526

  ). من قانون الإجراءات الجزائیة412المادة (جدید

  .ستئنافالا2.1.1.1.2.2

الاستئناف طریق طعن عادي یسمح بإعادة النظر في موضوع الدعوى أمام محكمة أعلى درجة 

  :غرضین ھما  تحقیقا لمبدأ التقاضي على درجتین ،فالاستئناف یحقق
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إصلاح الأخطاء القضائیة،وتحقیق نوع من وحدة التفسیر القانوني بین المحاكم إلى حد 

،ویختص بنظره محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم ھي الغرفة الجزائیة 185ص]05[ما

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة429المادة (بالمجلس القضائي 

المرفوعة في قضایا الأحداث من أحكام ھي غرفة  اتظر في الاستئنافوبالنسبة للقسم المختص بالن

من قانون الإجراءات الجزائیة والاستئناف یختلف 472الأحداث الموجودة بالمجلس القضائي حسب المادة 

عن المعارضة من حیث أنھ یرفع أمام الجھة التي تعلو الجھة التي أصدرت الحكم المستأنف فیھ عكس 

  .تقام أمام نفس الجھة مصدرة الحكم محل المعارضة المعارضة التي 

ویجوز الاستئناف في جمیع الأحكام الجزائیة أیا كانت الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة أو مخالفة 

وقد خصص المشرع الجزائري المواد المتعلقة  146ص]06[وكذلك الأحكام ذات الطابع التربوي

من قانون الإجراءات 474و463،466،470،471:التالیة ا الأحداث في الموادبالاستئناف في قضای

الجزائیة وھي جاءت شاملة لبعض الأحكام مثل الجھة المختصة بنظر الاستئنافات والمدة المحددة لھ وذوي 

وكذلك المواد  438إلى  416الحق من الأشخاص الذین لھم صلاحیة الاستئناف وفیما عدا ھذه المواد من 

  .الإجراءات الجزائیة من قانون173إلى  170من 

  .یل غرفة الأحداث بالمجلس القضائيتشك. 1.2.1.1.1.2.2

توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث ، " من قانون الإجراءات الجزائیة 472لقد نصت المادة 

ویعھد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمھام المستشارین المندوبین لحمایة الأحداث وذلك 

من قانون الإجراءات الجزائیة تشكیلة غرفة الأحداث إذ 473، وقد حددت المادة ."ن وزیر العدلبقرار م

  .یترأسھا

 .مستشار مندوب لحمایة الأحداث أو أكثر بحسب احتیاجات المجلس-أ

من بین المستشارین الموجودین على مستوى المجلس  300ص]27[مستشارین قاضیین-ب

 .القضائي

  .النیابة العامة- ت

 .كتابة الضبط- ث    

حیث أعطى المشرع صلاحیة التحقیق مع الأحداث للمستشار المندوب لحمایة الأحداث وذلك في 

حالة استئناف الأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى حیث یقوم المستشار المندوب بحمایة الأحداث بإجراء 

قضایا المطروحة أمامھ ولھ أن التحقیق الاجتماعي وإجراء الفحوص الطبیة والنفسیة على الحدث في ال

   .77-76ص]06[ من قانون الإجراءات الجزائیة455یصدر التدابیر المؤقتة المذكورة في المادة 
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  .الاستئنافالقواعد المتعلقة ب2.2.1.1.1.2.2

فیما یتعلق باستئناف أوامر التحقیق التي یصدرھا قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون 

ر بعدم إجراء تحقیق،والأمر بالإفراج،والأمر بألا وجھ للمتابعة،والأمر بالحبس الأحداث كالأم

إلى  170من قانون الإجراءات الجزائیة على المواد من 466/1، تحیلنا المادة 149-148 ص]06[المؤقت

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 173

  :وعند استقراء ھذه المواد یتبین ما یلي

جراءات الجزائیة تتضمن استئناف وكیل الجمھوریة لجمیع أوامر قاضي من قانون الإ170المادة 

من قانون الإجراءات 171التحقیق أمام غرفة الاتھام خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدور الأمر، والمادة 

 20الجزائیة تتضمن استئناف النائب العام لأوامر التحقیق خلال ثلاثة أیام أمام غرفة الاتھام مع تحدید مھلة

  .یوما لتبلیغ الأطراف 

من قانون الإجراءات الجزائیة تتضمن استئناف المتھم أو وكیلھ للأوامر التي تمس أو 172المادة 

  .تتصل بحقوقھ أمام غرفة الاتھام في خلال ثلاثة أیام من تاریخ التبلیغ

أو وكیلھ  من قانون الإجراءات الجزائیة والتي تضمنت استئناف المدعي المدني173وأخیرا المادة 

  .289 ص]27[أیام  أمام غرفة الاتھام 3للأوامر التي تتعلق بحقوقھ خلال 

من قانون الإجراءات الجزائیة أن المشرع جعل 466/2وعلیھ فنستنتج من خلال أحكام المادة 

استئناف الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث تستأنف أمام 

  .تھامغرفة الا

من قانون الإجراءات الجزائیة یكون استئنافھا 455أما التدابیر المؤقتة المنصوص علیھا في المادة 

أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي من طرف الحدث أو نائبھ القانوني وتكون مھلة الاستئناف محددة 

بتاریخ  0307ف رقم ،مل،وقد صدرفي ھذا الشان قرار من المحكمة العلیا57-56 ص]10[بعشرة أیام

من المقرر قانونا أنھ یجوز رفع الاستئناف "  221،ص1990،سنة2مجلة قضائیة عدد 10/12/1985

بنفسھ فلیس ھناك ما یمنعھ من أن یوكل عنھ غیره للقیام بذلك وأن القضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد خطأ في 

قضاة الاستئناف لغرفة الأحداث بالمجلس قضوا تفسیر وتأویل القانون ، ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن 

بعدم قبول الاستئناف لرفعھ من محامي المتھم الحدث فإنھم بقضائھم ھذا أخطئوا في تفسیر أحكام المادة 

 49163،ملف رقم بالإضافة إلى قرار آخر صدر عن المحكمة العلیا انون الاجراءات الجزائیة،من ق 471

من المقرر قانونا أن غرفة : " كما یلي 256ص1989،سنة4ة،عدد،مجلة قضائی02/12/1986بتاریخ 

الاتھام تختص بالفعل في الإستئنافات المرفوعة ضد أوامر التحقیق القضائیة الصادرة إما عن قاضي 

الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث ، أما الأوامر التي تنطق بإحدى التدابیر المؤقتة 

فإن استئنافھا یكون أمام غرفة الأحداث  انون الاجراءات الجزائیةقمن  455دة المنصوص علیھا بالما
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بالمجلس القضائي ، لذلك فإن قرار غرفة الاتھام القاضي بعدم اختصاصھ بالفصل في الاستئناف المرفوع 

  .  150ص]06["ضد أمر قاضي الأحداث بألا وجھ للمتابعة یعد مخالفا للقانون

 :ي الأحكام الجائز استئنافھا والأحكام الأخرى التي لا یجوز استئنافھا لقد حدد المشرع الجزائر

  .استئنافھا الأحكام الجزائیة التي یجوز3.2.1.1.1.2.2

لقد منح المشرع للحدث صلاحیة رفع الاستئناف في جمیع الأحكام الجزائیة ضده والمنصوص 

الجریمة فیما إذا كانت تشكل مخالفة أو  من قانون العقوبات دون تمییز بین نوع 50و49علیھا في المواد 

جنحة أو جنایة أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي وھذه ضمانة لم یمنحھا المشرع للبالغین،إذ لایجوز 

  .في الجنایات التي یرتكبھا البالغون سوى الطعن بالنقض

لمضرور من حقوقھ ویجوز رفع الاستئناف من الحدث أو والدیھ أو نائبھ القانوني،و حتى من قبل ا

  .  المدنیة

  . الأحكام الجزائیة التي لا یجوز استئنافھا4.2.1.1.1.2.2

  تكون قابلة الاستئناف   :" من قانون الإجراءات الجزائیة416من خلال نص المادة 

  .الأحكام الصادرة في مواد الجنح- 1

غرامة تتجاوز المائة دینار الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة - 2

  " أو إذا ما كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أیام

من قانون الإجراءات الجزائیة أنھ لا یجوز للحدث استئناف 446وعلیھ نستنبط من خلال نص المادة 

ل من مائة الأحكام الصادرة في مواد المخالفات في حالتین،الحالة الأولى التي تقضي بعقوبة الغرامة أق

دینار، أما الحالة الثانیة والتي تخص عقوبة الحبس أقل من خمسة أیام فھي لا تعني الأحداث نظرا لاستبعاد 

  .368- 367ص]02[تطبیق الحبس على الأحداث في جرائم المخالفات

  .استئناف تدابیر الحمایة والتھذیب5.2.1.1.1.2.2 

زائیة أجاز المشرع استئناف كل تدابیر الحمایة من قانون الإجراءات الج470باستقراء نص المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة أیا كانت الجریمة المرتكبة جنایة 444والتھذیب المنصوص علیھا في المادة 

  .أو جنحة 

فأما بالنسبة لتدبیر التسلیم فنظرا لأن المستلم للحدث إما أن یكون الوالدین أو الوصي أو شخص 

ي فلا یتصور استئناف مثل ھذا التدبیر سوى في حال وقوع خطأ ما ،أما بالنسبة لتدبیر موثوق فیھ وبالتال

من قانون 446من قانون العقوبات والمادة 50و49التوبیخ فھو تدبیر فوري ورد في كل من المادتین



100 
 

 

نھ تدبیر الإجراءات الجزائیة قد یقع على الحدث المرتكب لمخالفة وبالتالي فلا یمكن أن نتصور استئنافھ كو

  .154 ص]06[وقع فورا

  .میعاد الاستئناف 6.2.1.1.1.2.2

ھو خلال ]23[من قانون الإجراءات الجزائیة463/2میعاد الاستئناف حسب ما جاء في نص المادة 

أیام من النطق بالحكم ھذا فیما یخص الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث ونفس المدة تنطبق على  10

،وھذا )من قانون الإجراءات الجزائیة466المادة (أیام  10نف ھي الأخرى في مدة التدابیر المؤقتة إذ تستأ

أمام غرفة الأحداث ویلاحظ أن المشرع اجاز للحدث المحكوم علیھ بعقوبة جنائیة استئناف ذلك الحكم أمام 

أحكام  غرفة الأحداث،وھذا على عكس ماعلیھ الأمر بالنسبة للبالغین حیث لا یجوز الطعن بالاستئناف في

محكمة الجنایات وانما یجوز الطعن فیھا بالنقض، كما أن المشرع جعل الطعن بالاستئناف في الأحكام 

بالعقوبات والتدابیر الصادرة عن ھیئات قضاء الأحداث تتم أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي في جمیع 

  .368-367 ص]02[القضایا دون تفرقة بین الجنایات والجنح والمخالفات

  .طرق الطعن غیر العادیة .2.1.1.2.2

لقد خول المشرع للأحداث شأنھم شأن البالغین صلاحیة الطعن بالطرق غیر العادیة حیث نصت 

الجانح من أجل  من قانون الإجراءات الجزائیة على الطعن بالنقض كطریق یسلكھ الحدث474المادة 

یخص الأحداث،في حین لم یرد نص خاص حول  استدراك حقوقھ وھي المادة الوحیدة التي تشیر الیھ فیما

،باستثناء الأحكام الصادرة 155- 151 ص]06[الطعن بإعادة النظر مما یتطلب العودة إلى القواعد العامة

في حق الأحداث الضحایا في جنایة أو جنحة والأحداث المعرضین لخطر معنوي حیث لا یجوز الطعن فیھا 

من 14قانون الإجراءات الجزائیةوالمادة 493/2ادةالم(بكل الطرق العادیة وغیرا لعادیة

  .على الترتیب) المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة 72/03الأمررقم

من قانون 444وتجدر الإشارة إلى أن الاستئناف لا یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیھا في المادة

  .من قانون الإجراءات الجزائیة470الإجراءات الجزائیة حسب المادة 

   .الطعن بالنقض1.2.1.1.2.2

یتم الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا ولما كان طریقا غیر عادي للطعن فإن أغلب التشریعات 

تحدد أسباب أو أوجھ النقض التي یمكن أن یبني علیھا الطعن مراعیة في ذلك وظیفة الھیئة القضائیة العلیا 

، وبالنسبة للأحداث فقد تضمنت الفقرة الأخیرة من 258 ص]60[المتمثلة في مراقبة التطبیق السلیم للقانون

لا یكون للطعن فیھا بالنقض أثر موقف لتنفیذھا إلا بالنسبة لأحكام "من قانون الإجراءات الجزائیة474المادة 

،فالطعن بالنقض یجوز في الأحكام "من قانون العقوبات 50الإدانة الجزائیة التي یقضي بھا تطبیقا للمادة 
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من قانون العقوبات كما یكون في الأوامر 50یة التي تصدر من ھیئات قضاء الأحداث طبقا للمادة الجزائ

من قانون  462و 444التي تصدر من أقسام الأحداث كتدابیر تربویة المنصوص علیھا في المادتین 

الإجراءات الجزائیة وھي نفس التدابیر التي یمكن أن تأمر بھا غرفة الأحداث على مستوى 

  .377-376ص]02[مجلسال

وتجدر الإشارة إلى أن الطعن بالنقض لا یلجأ إلیھ إلا بعد استنفاذ جمیع طرق الطعن العادیة وذلك 

 8أیام تسري اعتبارا من یوم النطق بالقرار إذا كان حضوریا وفي حال كان غیابیا تسري مدة  8في مھلة 

ة وإذا كان أحد الأطراف مقیما في الخارج فتمدد أیام ابتداء من الیوم الذي تصبح فیھ المعارضة غیر مقبول

،ولا یوقف الطعن بالنقض من تنفیذ التدابیر )من قانون الإجراءات الجزائیة498المادة (المھلة إلى شھر

من قانون الإجراءات الجزائیة في حین یوقف الطعن بالنقض تنفیذ الأحكام الجزائیة إلى 474/3حسب المادة

من 497، وقد حددت المادة )من قانون الإجراءات الجزائیة 499المادة (علیا أن یصدر حكم المحكمة ال

النیابة : قانون الإجراءات الجزائیة على سبیل الحصر الأشخاص الذین یحق لھم رفع الطعن بالنقض وھم

العامة، المحكوم علیھ أو محامیھ، أو الوكیل المفوض عنھ بالتوقیع بتوكیل خاص، المدعي المدني أو 

  .157- 156ص]06[یھ، أو المسؤول المدنيمحام

  .الطعن بإعادة النظر2.2.1.1.2.2 

من 531في ظل غیاب نصوص خاصة بالأحداث لابد للعودة للقواعد العامة حیث تنص المادة 

لا یسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة " قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتھا الأولى

و للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فیھ وكانت تقضي بالإدانة في عن المجالس أ

  ".جنایة أو جنحة 

وتعتبر المحكمة العلیا الجھة القضائیة المختصة بنظر ھذا الطعن وتفحص مدى صحة الحكم محل 

عارضة واستئناف الطعن من عدمھا،ویشترط للقیام بمثل ھذا الإجراء استنفاذ جمیع طرق الطعن من م

  .ون جنایة أو جنحة دون المخالفاتوطعن بالنقض كما یسمح بھذا الإجراء في الجرائم التي تك

  .حدود سلطة قاضي الأحداث في مراجعة التدابیر .2.1.2.2

إن سلطات قضاء الأحداث في الإشراف على تنفیذ الأحكام والقرارات الخاصة بالأحداث لا تتوقف 

نفیذ وتشخیص العقوبة أو التدبیر ونوع العلاج ومراقبة شروط التنفیذ، بل تتعداه إلى على الرقابة على الت

  .213ص]22[إعادة النظر في ھذه الأحكام والقرارات نفسھا إن كانت ذات طابع تربوي

وبالتالي أصبح من الضروري أن تكون ھذه التدابیر قابلة للمراجعة والتعدیل كلما اقتضت مصلحة 

تشمل ھذه التدابیر سلطة تعدیل الأوامر "من قواعد بكین بنصھا  23/2ما كرستھ القاعدة الحدث ذلك، وھو 
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حسبما تراه السلطة المختصة مناسبا من وقت إلى آخر، شریطة أن یقرر ھذا التعدیل وفقا للمبادئ الواردة 

  ".في ھذه القواعد 

باب الرابع من الكتاب الثالث وھذا ما جسده المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة في ال

من  488إلى  482في الموادمن " في تغییر ومراجعة تدابیر مراقبة وحمایة الأحداث" منھ تحت عنوان 

من  444قانون الإجراءات الجزائیة، مع العلم أن التدابیر محل التعدیل ھي تلك الواردة في نص المادة 

ن الإجراءات الجزائیة باستثناء التوبیخ الذي لا محل من قانو 462قانون الإجراءات الجزائیة والمادة 

ھذا فیما یخص الأحداث الجانحین،أما بالنسبة للأحداث المعرضین  161ص]06[لمراجعتھ لأنھ تدبیر فوري

منھ فیما یخص  08المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة في المادة  03-72لخطر معنوي فقد نظم الأمررقم

من نفس الأمر كیفیة مراجعة التدابیر النھائیة، والمراجعة  13فیما تضمنت المادة  مراجعة التدابیر المؤقتة

على طلب وعلیھ ستكون دراستي لھذا الفرع  قبل قاضي الأحداث وقد تكون بناء عامة قد تكون تلقائیة من

  : كالآتي

  .المراجعة التلقائیة من قبل قاضي الأحداث .1.2.1.2.2

وع التدبیر الذي فرضھ غیر مجد وأن مصلحة الحدث تقتضي تغییره قد یبدو لقاضي الأحداث أن ن

بتدبیر آخر ،لأن قاضي الأحداث مھما بذل من جھد في اختیار ھذه التدابیر إلا أنھ قد یحصل أن یحكم بتدبیر 

وعلى ھذا الأساس خول لھ  173ص]08[لا یلائم الحدث سواء في المدة المحددة لھ أو في اختیار التدبیرذاتھ

من قانون الإجراءات الجزائیة وكذا  482انون سلطة مراجعة تلك التدابیر حسب ما جاء في المادة الق

المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة ، وذلك من خلال تقاریر 03-72من الأمررقم  13و  8المادتین 

المراكز التي یشرف المندوبین والمربین الاجتماعیین داخل مركز الإیواء وكذا الزیارات التي یقوم بھا إلى 

  .علیھا داخل اختصاصھ 

  .وعلیھ یجب التمییز بین الحدث الجانح والحدث المعرض لخطر معنوي

  .بالنسبة للحدث الجانح1.1.2.1.2.2

أن المراجعة التي تتم من   ]23[من قانون الإجراءات الجزائیة482/2یتبین من خلال أحكام المادة

الوضع یقوم بھا قاضي الأحداث عن طریق اللجوء إلى قسم الأحداث  خلال استبدال تدابیر التسلیم بتدابیر

مشكلا تشكیلة كاملة أما إذا تعلق الأمر باستبدال تدابیر الوضع بتدبیر من تدابیر التسلیم فإنھ یمكن للقاضي 

  .القیام بمراجعة التدبیر بنفسھ دون تشكیلة المحكمة 

  

  

  



103 
 

 

  . ويالنسبة للحدث المعرض لخطر معنب2.1.2.1.2.2 

الطفولة والمراھقة  المتضمن حمایة 03-72رقم  من الأمر 13و  8لقد نص المشرع في المادتین 

( 11و 10والمواد ) تدابیر مؤقتة ( 6و  5على جواز تعدیل التدابیر المنصوص علیھا في كل من المواد 

  .من نفس الأمر وذلك في أي وقت وبصفة تلقائیة من قاضي الأحداث) تدابیر نھائیة

  .المراجعة بناء على طلب .2.1.2.22.

من قانون الإجراءات الجزائیة والمادتین  482عندما تناول المشرع الجزائري في أحكام المواد 

المتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة المراجعة التلقائیة من طرف قاضي الأحداث، 03- 72من الأمر  13و8

حق طلب المراجعة ، وبالتالي سوف ادرس أصحاب أشار إلى أشخاص ذكرھم على سبیل الحصر لھم أیضا 

ھذا الحق والشروط الواجب توافرھا في طلب المراجعة بالنسبة للحدث الجانح والحدث المعرض لخطر 

 03- 72رقم  من الأمر 13و 8معنوي فأما بالنسبة للحدث المعرض لخطر معنوي فقد تناولت المواد 

القاصر ، : الذین یحق لھم تقدیم طلب لقاضي الأحداث وھم المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة الأشخاص 

من ذات الأمر وكیل الجمھوریة،أما بالنسبة للحدث الجانح فإننا  8الوالدین، ولي الأمر ، كما أضافت المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة أن المشرع خول الحق في طلب المراجعة إلى كل 482/1نستنتج من المادة 

  .العامة ومندوب الحریة المراقبة حیث یتم ذلك عن طریق طلب یقدم إلى قاضي الأحداث من النیابة 

  .ر الوضعمراجعة تدبی1.2.2.1.2.2

إذا كان الأمر یتعلق بتغییر تدبیر التسلیم إلى العائلة،بتدبیر وضع الحدث في إحدى المراكز فإن 

من قانون  482من المادة  2قرة قاضي الأحداث یعرض الطلب على قسم الأحداث وفق ما جاء في الف

الإجراءات الجزائیة وعلیھ فإن أي قرار بالتغییر أو التعدیل الذي من شأنھ أن یؤدي بوضع الحدث في إحدى 

،أما إذا تعلق الأمر بمراجعة تدابیر 214ص]22[تدابیر الإیداع فقسم الأحداث وحده المختص بالفصل فیھ

خول للحدث نفسھ أو لوالدیھ أو لوصیھ حق طلب المراجعة  الوضع خارج أسرة الحدث ، فإن المشرع قد

بشروط فأما بالنسبة للوالدین أو الوصي فلا یمكن تقدیم الطلب إلا بعد مضي مدة سنة على الأقل عن تنفیذ 

الحكم مع اشتراط إثبات أھلیتھم لتربیة الطفل وتحسین سلوكھ سلوكا كافیا، وعلیھ فإن عدم توافر ھذین 

من  إلا بمضي ثلاثة أشھر تحسب إبتداءالطلب للرفض وفي ھذه الحالة لا یمكن تجدیده الشرطین یعرض 

  .163ص]06[من قانون الإجراءات الجزائیة 483تاریخ الرفض حسب ما جاء في آخر المادة 

و أما بالنسبة للحدث نفسھ فیمكنھ تقدیم طلب رده إلى عائلتھ بشرط إثبات تحسن سلوكھ وإلا عرض 

من 483أشھر ابتداء من تاریخ الرفض حسب المادة  3ضا ولا یمكن تجدیده إلا بمضي طلبھ للرفض أی

قانون الإجراءات الجزائیة وفي حال قبل الطلب ، تطبق التدابیر الجدیدة المتخذة في حق الحدث على إثر 
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لإجراءات من قانون ا484المادة (المراجعة مع الأخذ بعین الاعتبار سن الحدث یوم اتخاذ التدبیر الجدید 

   .)الجزائیة

  .التدبیر بالتشدید تغییر2.1.2.222.

لقد أناط المشرع قاضي الأحداث بسلطة واسعة في اختیار التدبیر الذي یراه مناسبا والإشراف على 

تنفیذه ومتابعتھ،ومن ثم إلغائھ أو تعدیلھ أو استبدالھ بتدبیر آخر أكثر ملاءمة لمتطلبات التھذیب والتقویم كلما 

مصلحة الحدث ذلك،ولا نجد ھذه القواعد مقررة للبالغین مما تعد من الضمانات المقررة لحمایة اقتضت 

الطفل الحدث،ومع القاعدة العامة التي تقضي بأن الجاني لا یحاكم إلا مرة واحدة على نفس 

یر ، فإن المشرع خول للجھات القضائیة الخاصة بالأحداث في حال عدم نجاع التداب215 ص]22[الجریمة

المطبقة علیھم سلطة إعادة الحكم في الدعوى وتطبیق العقوبات المقررة للجناة العادیین وفقا لما جاء في 

والتي تضمنت أحكاما صریحة وأخرى ضمنیة سوف  ]23[من قانون الإجراءات الجزائیة 486نص المادة 

  :نذكرھا فیما یلي

 .سنة  18و  16ده یتراوح بین یجب أن یكون سن الحدث المراد تغییر الحكم بالتشدید ض-أ

من قانون 444أن تكون تلك التدابیر التي ظھرت عدم فعالیتھا قد اتخذت وفقا لما ورد في المادة -ب

 .الإجراءات الجزائیة

بالنسبة  أن یتبین سوء سلوكھ وعدم محافظتھ على النظام واستحالة إصلاحھ بنفس التدبیر،ھذا-ت

ط الضمني الذي یستنبط من المادة المذكورة أعلاه ھو أن تكون الجریمة للأحكام الصریحة،أما بالنسبة للشر

المرتكبة من قبل الحدث تشكل جنایة أو جنحة وبالتالي یستبعد الأحداث المعرضون لخطر معنوي كما 

من قانون الإجراءات الجزائیة وإلى 486من نص المادة  164 ص]06[یستثنى الأحداث المجني علیھم

  .  إجراء شكلي ألا وھو تسبیب القرار، وأي إخلال بتلك الشروط یعرض القرار للإبطال جانب ذلك لابد من

 .قواعد الاختصاص المتعلقة بالتغییر والمراجعة والمسائل العارضة3.2.2.1.2.2

منھ إلى النص على  485تطرق المشرع في أحكام قانون الإجراءات الجزائیة وتحدیدا في المادة 

وى تغییر التدابیر إلا أنھ لم یورد تعریفا للمسائل العارضة إنما اكتفى بذكر صاحب المسائل العارضة ودعا

الاختصاص فیھا،غیر أنھ من الناحیة التطبیقیة یمكن القول بأنھا تلك الظروف التي تطرأ أثناء تنفیذ التدابیر 

بیر الأصلي كأن یظھر المتخذة من قبل قاضي الأحداث التي تعیق تنفیذھا مما یستدعي إعادة النظر في التد

أولیاء الحدث بعد وضعھ في المركز وإبداء رغبتھم في التكفل بھ،أو العكس وفاة والدي الحدث في حالة 

من 485الشخص الجدیر بالثقة،وحسب المادة  تسلیم الحدث إلیھما،ونفس الشيء بالنسبة للشخص الحاضن أو

  :ظر تغییر ھذه التدابیر لجھات قضائیة ھيقانون الإجراءات الجزائیة ینعقد الاختصاص الإقلیمي لن

 .قاضي الأحداث، أو قسم الأحداث الذي سبق أن فصل أصلا في النزاع -أ
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قاضي الأحداث، أو قسم الأحداث الذي یقع بدائرتھ موطن والدي الحدث أو موطن الشخص صاحب  -ب

 .العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إلیھا بأمر من القضاء 

قاضي الأحداث،أو قسم الأحداث للمكان الذي یوجد بھ الحدث فعلا مودعا أو محبوسا وھذا بتفویض -ت

 .من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع

ھذا فیما یتعلق بالجنح ، أما إذا تعلق الأمر بالجنایات ، فإن المشرع لم یمنح لقسم الأحداث المختص 

  .أن یفوض اختصاصھ إلا لقسم الأحداث المختص بمقر مجلس قضائي آخر بمقر المجلس القضائي

وإضافة لما سبق ذكره فإن المشرع قد منح اختصاصا استثنائیا في حال اقتضت السرعة اتخاذ تدبیر 

معین لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي یوجد بھ الحدث مودعا أو محبوسا و منح لھ سلطة اتخاذ 

  .تدابیر مؤقتة 

نلاحظ أن المشرع قد خص   ]23[من قانون الإجراءات الجزائیة487وباستقراء أحكام المادة 

سنة فأكثر فیما یخص المسائل العارضة أو دعاوى تغییر التدابیر أنھ  13بالذكر الأحداث البالغین من العمر 

الجزائیة بإیداع  من قانون الإجراءات456یحق لقاضي الأحداث التدخل بالتغییر وتطبیق أحكام المادة 

  .    الحدث لدى مؤسسة عقابیة مع تسبیب القرار 

من قانون الإجراءات الجزائیة تتضمن شمول الأحكام الصادرة 488وتجدر الإشارة إلى أن المادة

أو بخصوص الإفراج تحت المراقبة أو الإیداع او  في المسائل العارضة أو دعاوى التغییر في التدابیر

  .لمعجل رغم المعارضة أو الاستئنافالحضانة بالنفاذ ا

  .أماكن تنفیذ الأحكام الصادرة بشأن الأحداث الجانحین .2.2.2

الخاصة بالأحداث 1077 ص]61[یتم تنفیذ الأحكام والقرارات المتعلقة بتدابیر الحمایة والتھذیب

كانوا ضحایا جنحة سواء الجانحین منھم المرتكبین لإحدى الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو 

رقم  أو جنایة،أو كانوا موضوع تدبیر على أساس تواجدھم في إحدى الحالات المنصوص علیھا في الأمر

المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة، حیث یتم تنفیذ تلكم التدابیر في  1972فیفري  10المؤرخ في  72/03

المؤرخ في  75/64ا الأمررقممؤسسات إعادة التربیة والحمایة والوسط المفتوح التي ینظمھ

  .والمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة  26/09/1975

المتضمن قانون تنظیم السجون  2005فبرایرسنة 6المؤرخ في 05/04كما تضمن القانون رقم 

ا أجنحة مخصصة وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین مؤسسات خاصة بتربیة وإدماج الأحداث وكذ

ھم في حال یلعللأحداث بالمؤسسات العقابیة مع كفالة حقوق وضمانات للأحداث مع فرض تدابیر تأدیبیة 

مخالفتھم لقواعد الانضباط حیث یفرض المشرع رقابة خاصة على تلكم المؤسسات مع ضرورة إشراف 

المحكوم بھا على الحدث ،وھذا یعد ة المخففالعقوبة  قاضي الأحداث على التنفیذ حتى بعد انقضاء التدبیر أو

  :التي تنادي بحمایة الحدث، وعلیھ سوف أتناول المطلب الحالي كما یلي ]12[تماشیا مع الصكوك الدولیة
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  .أماكن تنفیذ تدابیر الحمایة والتھذیب .1.2.2.2

ھي عبارة عن مؤسسات لھا شخصیة معنویة،وھي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري وتربوي 

المتضمن إحداث  64-75تخضع في قیامھا بمھامھا لأحكام الأمررقم 219 ص]22[داخلي نظامھا

  .المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة

  :یلي وتتمثل ھذه المؤسسات فیما

 . CSRالمراكز التخصصیة لإعادة التربیة -أولا

 . CSPالمراكز التخصصیة للحمایة  - ثانیا

 . SOEMO ة والتربیة في الوسط المفتوح مصالح الملاحظ- ثالثا

إلى جانب ھذه المؤسسات الثلاثة المحددة لتحقیق مھمة حمایة الأحداث وإعادة تربیتھم ھناك نوع 

  )CSPJ(آخر ھو عبارة عن تجمیع للمؤسسات السابقة یسمى بالمراكز المتعددة الخدمات لوقایة الشبیبة 

centre polyvalents de sauvegarde de la jeunesse        

  ).المذكور أعلاه 64- 75من الأمر  25المادة (وھي عبارة عن تجمیع للمؤسسات السالفة الذكر 

وسوف أدرس كل نوع من المراكز السابقة بعد التعرض لذكر بعض أھدافھا حیث تھتم ھذه المراكز 

تحقیق العلاج على ضوء بالدراسة الكاملة للمذنب، مع اعتماد سیاسة العزل المستند لأسس علمیة، كذلك 

دراسة الحالة، مع العمل على تنفیذ البرامج التوجیھیة المستھدفة بتسھیل التكییف مع المجتمع وتنمیة 

الاتجاھات المساعدة للنزیل على ھذا التكیف كما تساھم ھذه المراكز على تطویر وتقدیم الدراسات والبحوث 

لة الملائم بالإضافة إلى توحید المعاییر الخاصة التي تكشف عوامل الانحراف وتحدید أسلوب المعام

وطبعا تعدیل وإصلاح برامج التنفیذ العقابي على ، معاملة وفقا لذلكلتشخیص الحالات وتحدید أسالیب ال

وستنطلق دراستي لتلك المراكز باستعراض المھام ثم أتناول دور  199ص]62[ضوء تطورات الشخصیة

  . م التدابیر قاضي الأحداث في الإشراف على تلك

  .مھام مراكز الاستقبال  .1.1.2.2.2

  CSR (Centre spécialisé de réeducation(المراكز التخصصیة لإعادة التربیة 1.1.1.2.2.2

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 64-75من الأمررقم) 08(لقد تضمنتھا المادة 

 18واء الأحداث الجانحین الذین لا یتجاوز سنھم بالطفولة والمراھقة،وھي مؤسسات داخلیة مخصصة لإی

من قانون الإجراءات 444سنة قصد حمایتھم والذین كانوا محل أحد التدابیر المنصوص علیھا بالمادة 

: المذكور أعلاه المصالح التالیة 64-75من الأمر  09الجزائیة،تضم ھذه المراكز حسب نص المادة 

  .بیة ، مصلحة العلاج البعدي مصلحة الملاحظة ، مصلحة إعادة التر
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المتضمن احداث المؤسسات 64-75من الأمر  10المادة : (الملاحظة  مصلحة.1.1.1.1.2.2.2

 .)والمصالح المكلفة بالطفولة والمراھقة

وھي أول مصلحة یمر علیھا الحدث إثر وصولھ إلى المركز، یناط بھذه المھمة للمندوبین الدائمین 

ھم قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث في حال تطبیقھ أو المتطوعین الذین یعین

من قانون الإجراءات الجزائیة واتخاذه أحد التدابیر التي تضمنتھا أو كما یمكن للمحكمة بعد  455للمادة 

التحقیق مع الحدث أن تضعھ تحت الإفراج المراقب ، حیث یشكل للحدث ملف خاص بھ یتضمن بیاناتھ 

كما یتم تتبع الحدث ) الاسم واللقب والسن والمستوى الدراسي، حالتھ الصحیة ، وظروفھ العائلیة(  شخصیة

أشھر ولا یجوز أن تزید  3وسلوكاتھ خلال مدة إقامتھ تحت الملاحظة حیث لا یجوز أن تقل ھذه المدة عن 

ة ھذه الفترة من خلال أشھر، وتجدر الإشارة إلى أن قاضي الأحداث یقوم بمراقبة وضع الحدث طیل 6عن 

 .تقاریر المندوبین والتحقیقات الاجتماعیة والنفسیة التي یرسلونھا لھ

المتضمن إحداث المؤسسات 64-75من الأمر  11المادة (مصلحة إعادة التربیة 2.1.1.1.2.2.2

 .)والمصالح المكلفة بالطفولة والمراھقة

وذلك من أجل  ھاءه من مصلحة الملاحظةوھي المحطة الثانیة التي یطأھا الحدث مباشرة بعد إنت

تلقین الحدث محل التدبیر النھائي بعض الدروس في مختلف المیادین الدینیة والتعلیمیة والوطنیة وفقا 

  .للبرامج التي سطرتھا الوزارة المختصة 
ویستمر المندوبون الدائمون أو المتطوعون في متابعة سلوكات الحدث مع إعدادھم لتقاریر سداسیة 

  .رسل إلى قاضي الأحداث مع إرسال تقاریر استثنائیة عند الضرورة ت

المتضمن إحداث المؤسسات 64-75من الأمر  12المادة : ( مصلحة العلاج البعدي3.1.1.1.2.2.2

  .)والمصالح المكلفة بالطفولة والمراھقة

خارجي في ،یجوز لھا أن تشرع في ترتیبھم ال وھي مصلحة مكلفة بالإدماج الاجتماعي للأحداث

  .انتظار نھایة التدبیر المتخذ بشأنھم 

 أو تھتم ھذه المصلحة بالتكفل بالأحداث وضمان مستقبلھم بعد انقضاء مھلة التدبیر بإلحاقھم بمراكز

  .ورشات للتكوین المھني أو مھن حرفیة أخرى بعد استشارة لجنة العمل التربوي

 .spécialisé de protection   centre (csp)التخصصیة للحمایة المراكز2.1.1.2.2.2

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 64-75 لقد جسد المشرع الجزائري في الأمررقم

المتضمن حمایة  03- 72رقم  من الأمر 11المراكز التي تضمنتھا المادة ) 13المادة(بالطفولة والمراھقة

  سسات داخلیة مخصصة لإیواء الأحداث الذینالطفولة والمراھقة، إذ تعد المراكز التخصصیة للحمایة مؤ
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سنة من عمرھم بقصد تربیتھم وحمایتھم والذین كانوا موضوع إحدى التدابیر المنصوص  21لم یكملوا  

والمراھقة مع استثناء الأحداث  المتعلق بحمایة الطفولة03- 72من الأمررقم 11و 6و  5علیھا في المواد 

  .المتخلفین بدنیا وعقلیا

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة  64- 75من الأمر رقم  15المادة وقد تضمنت

، )اعلاه64- 75من الأمر  16المادة (مصلحة الملاحظة :ھذه المصالح وھي بالطفولة والمراھقة ذكر

 64- 75من الأمر18المادة (ومصلحة العلاج البعدي ) اعلاه64-75من الأمر 17المادة(التربیة مصلحة

  ).أعلاه

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة 64-75من الأمر  14ما جاء في المادة  وحسب

بالطفولة والمراھقة یجوز لھذه المراكز استقبال الأحداث الذین سبق وضعھم في المراكز التخصصیة لإعادة 

  .التربیة والمستفیدین من تدبیر إیوائھم للعلاج البعدي 

أصبحت تستقبل الأحداث سواء المعرضین لخطر معنوي أو  وتجدر الإشارة إلى أن ھذه المراكز

سنة مما یشكل خطرا  14إلى  7الجانحین معتمدة معیار السن حیث یبلغ سن الأحداث المستقبلین فیھا من 

على سلوك الأحداث المعرضین لخطر معنوي في  احتكاكھم بالجانحین مما یؤدي إلى انتفاء الحمایة 

  .المرجوة من ھذه المراكز

  .علیھ سوف أتناول دور كل مصلحة من مصالح ھذه المراكز و

المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح 64-75من الأمر  16المادة : ( مصلحة الملاحظة2.2.2.1.1.2.1

 . )المكلفة بالطفولة والمراھقة

حیث تعتبر أول محطة یمر بھا الحدث فیتم تفتیشھ وفحصھ طبیا بعد استحمامھ ویتم إعداد ملف 

بھ یتضمن معلومات خاصة بھ من حالتھ المدنیة والصحیة ومستواه الدراسي أو تكوینھ المھني ،  خاص

  .وظروف عائلتھ وكما تجري تحقیقات اجتماعیة حول الحدث

المتعلق بإحداث المؤسسات والمصالح 64-75من الأمر  17المادة : ( التربیة مصلحة2.2.2.1.1.2.2

 .)المكلفة بالطفولة والمراھقة

یتم من خلالھا تلقین الحدث مختلف الدروس وتزویده بالعلم والتكوین طبقا لما سطرتھ كل من  حیث

  .تكوین المھنیین من برامج رسمیة وزارة التعلیم وال
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المتعلق بإحداث المؤسسات 64- 75من الأمر  18المادة : (العلاج البعدي مصلحة 3.2.1.1.2.2.2

  . )والمصالح المكلفة بالطفولة والمراھقة

لھا صلاحیة الاھتمام بالأحداث القادمین من مصلحة التربیة أو من المراكز التخصصیة لإعادة 

  .المؤسسة التربیة ، حیث ینقل الحدث إلى المصلحة بأمر من قاضي الأحداث باقتراح من مدیر

 SOEMOمصالح الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح 3.1.1.2.2.2

   d'éducation en milieu ouvert  Service d'observation et    

المتعلق بإحداث المؤسسات والمصالح المكلفة  64- 75رقم  من الأمر 24بالعودة إلى المادة 

بواقع مصلحة في كل ولایة ویمكن أن  209 ص]63[بالطفولة والمراھقة نصت على تأسیس ھذه المصالح

السابق الفئات التي 64-75من الأمر  19دة یكون لھا ملحقات ضمن الولایة المنشأة فیھا،وقد حددت الما

  : تكفل بھا وھي 

الأحداث الموضوعین تحت نظام الحریة المراقبة ویكون طبقا لما ھو منصوص علیھ في المادتین -أ   

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 455و  444

تدابیر الأحداث المعرضین لخطر خلقي أو خطر الاندماج الاجتماعي الذین ھم محل أحد ال-ب

 .المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة 72/03من الأمر  11، 10، 6، 5المنصوص علیھا في المواد 

تھتم ھذه المصالح ببذل كل الجھود الممكنة للمحافظة على سلامة الأحداث الموضوعین فیھا مادیا 

المتضمن 64-75ر من الأم 20ومعنویا والمواظبة على تعلیمھم وتحسین سلوكھم وھذا ما تضمنتھ المادة 

 .المؤسسات والمصالح المكلفة بالطفولة والمراھقة أحداث

 م المشورة التوجیھیة والتربویة ھما قسم الاستقبال والفرز، قس:وتتكون ھذه المصالح من قسمین

 .قسم الاستقبال والفرز.1.3.1.1.2.2.2

المكلفة بالطفولة  المتعلق بإحداث المؤسسات والمصالح 64-75من الأمررقم 23تضمنتھ المادة 

والمراھقة،بحیث تنحصر مھمتھ في إیواء الأحداث وحمایتھم وتوجیھھم لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر والذین 

  .یعھد بھم إلیھ قاضي الأحداث أو الجھة القضائیة الخاصة بالأحداث

 . قسم المشورة التوجیھیة والتربویة2.3.1.1.2.2.2

المتعلق بإحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بالطفولة 64-75من الأمررقم 21أشارت إلیھ المادة 

والمراھقة،مھمتھ ھي إعداد تقاریر التحقیق الاجتماعي عن الحدث وسیرتھ الذاتیة وجمع أكبر قسط من 

  .المعلومات حول ظروف حیاتھ ودوافع انحرافھ ومحاولة إعطاء اقتراحات أو حلول لمعالجتھ
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  .التنفیذدور قاضي الأحداث في  .2.1.2.2.2

توجب المھمة العلاجیة المنوطة بقاضي الأحداث عدم ابتعاده عن المرحلة التنفیذیة، فیبقى ما قرره 

  .بحق الحدث قابلا للتكیف مع متطلبات العلاج

كما أن القاعدة التي توجب عدم تخلي القاضي عن القضیة بمجرد إصداره حكمھ بھا ومتابعة تنفیذ 

تتطلبھا مصلحة الحدث قد أوصى بھا المؤتمر السابع للأمم المتحدة للوقایة من  الحكم وإجراء التعدیلات التي

بأنھ یتضمن تقدیم المساعدة " ، بحیث حدد ھدف قضاء الأحداث  1985الجریمة والمنعقد في میلانو سنة 

حي أو لھم وإعادة تأھیلھم ، مما یوجب اختیار التدبیر المناسب بحقھم ومتابعة تنفیذ ھذا التدبیر الإصلا

  .640ص]01["التأدیبي بحقھم 

التي خولت للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تنفیذ  23وعلیھ جاءت قواعد بكین تحدیدا القاعدة رقم 

وفي سبیل تحقیق ھذه المھمة خول المشرع لقاضي الأحداث سلطات .التدبیر ومدى ملاءمتھ لحالة الحدث

د إلى خارج نطاق المحكمة عن طریق مده بكافة الوسائل واسعة في الإشراف على تنفیذ التدبیر وجعلھا تمت

النظامیة لممارسة مسؤولیاتھ وصلاحیاتھ بغیة متابعة تطور سلوك الحدث الموضوع داخل المركز وكل ذلك 

من خلال زیارة تلكم المراكز والإشراف على المصالح المخصصة للأحداث ، ناھیك عن رئاسة اللجان 

  .المتخصصة داخل المركز

شراف القضائي على تنفیذ التدابیر ضمانة لسیر التنفیذ على الوجھ المطابق للقانون، وھو ضمانة فالإ

لأن ینفذ الطابع التربوي لتدبیر الوضع في مؤسسة إصلاحیة ، كما أنھ الوسیلة التي تسمح بتتبع مدى نزاھة 

ھ عن طریق المندوبین الدائمین عمل المسؤولین والموظفین بھذه المراكز بناءا على التقاریر التي ترسل إلی

  .والمتطوعین

 .الزیارة والإشراف على المراكز2.1.2.2.21.

یجوز للمستشارین " المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة  03-72من الأمر 18تنص المادة 

المنتدبین لحمایة القصر ، وكذلك لقاضي الأحداث أن یقوموا في أي وقت كان بتفتیش المؤسسات 

  ".من ھذا الأمر والواقعة في دائرة اختصاصھم 11و  6ھا في المادتین المنصوص علی

من خلال استقراء ھذه المادة نستنتج السلطة الواسعة التي منحھا المشرع لكل من قاضي الأحداث 

والمستشار المندوب لحمایة الأحداث بالمجلس القضائي صلاحیة قیامھم بتفتیش المراكز الواردة في المادتین 

المؤقتة والنھائیة المطبقة على  650ص]01[المذكور أعلاه المتعلقة بالتدابیر72/03ن الأمر م 11و 6

الأحداث المعرضین لخطر معنوي كما تشمل الزیارة كل من المراكز التخصصیة للحمایة ومصالح 

ن المتضم 75/64الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح ومراكز إعادة التربیة  والمحدثة بموجب الأمر

  .إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة 
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وتجدر الإشارة إلى أن التفتیش یكون في دائرة اختصاص كل من قاضي الأحداث أو المستشار 

  .المنتدب  لحمایة الأحداث بحسب الحالة 

اء ، لاسیما ویشمل التفتیش كافة الجوانب المتصلة بإعادة الإدماج والتأھیل من نظافة وصحة وغذ

  .البرامج التعلیمیة والتكوینیة والثقافیة والریاضیة والدینیة وكذا ملاحظة زیارة الأولیاء لأبنائھم 

الحریة (ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن الأحداث الموضوعین تحت نظام الإفراج المراقب 

شراف قاضي الأحداث لأن ھذه الفئة فتتم مراقبتھم من قبل المندوبین والمربیین العاملین بھا تحت إ) المراقبة

من الأحداث تھتم بھم مصلحة التربیة في الوسط المفتوح، وتباشر عملیة الرقابة عن طریق تقاریر التقصي 

ن ناھیك عن  التقاریر الاستثنائیة التي ترسل كلما طرأ جدید حول والاجتماعي التي یعدھا ھؤلاء المندوب

  .  سلوك الحدث إما بالإیجاب أو بالسلب

 .اللجان المتخصصة  رئاسة. 2.2.1.2.2.2

إنشاء لدى كل  16المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة في مادتھ  72/03 رقم لقد تضمن الأمر

مركز اختصاصي لجنة عمل تربوي تكلف بالسھر على تطبیق برامج معاملة الأحداث وتربیتھم ومتابعة 

  .انحین أو المعرضین لخطر معنوي التطورات الطارئة على سلوكاتھم سواء الأحداث الج

وتقترح اللجنة على قاضي الأحداث إعادة النظر في تلكم التدابیر التي أصدرھا القاضي كما أضافت 

المذكور أعلاه تحدید مقر لجنة العمل التربوي في المؤسسة حیث تتكون  72/03 رقممن الأمر 17المادة 

  :من

 .قاضي الأحداث رئیسا  -  أ

 مدیر المؤسسة  -ب

 .مرب رئیسي ومربیان آخران -ت

 .مساعدة اجتماعیة إن اقتضى الحال -ث

 .مندوب الإفراج المراقب -ج

 .طبیب المؤسسة إن اقتضى الحال -ح

ربع سنة بناءعلى دعوة من  حیث تنعقد لجنة العمل التربوي مرة واحدة على الأقل في كل

لمراكز وتعھد لھ مراقبة سلوك ،وبصفة قاضي الأحداث كرئیس تنعقد لھ صلاحیة التنسیق بین ارئیسھا

  .الحدث داخل المؤسسة طیلة فترة تواجده ھناك

بالتالي فإن الإشراف القضائي على تنفیذ التدابیر أمر ضروري لمتابعة تطور الفرد  سواء حدد 

القاضي نوع ومدة التدبیر أم لم یحدد ذلك لأن موضوع تنفیذ التدبیر مرتھن بالخطورة الإجرامیة التي لا 

تحدیدھا بشكل جامد، فإذا ما زالت ھذه الخطورة في أي وقت وجب على القاضي إنھاء التدبیر، وعلى  یمكن

  .651ص]01[العكس من ذلك یمكن إحلال تدبیر آخر لمواجھة الخطورة عند الفرد
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  .المراكز الخاصة بتنفیذ الأحكام الجزائیة  .2.2.2.2

ة وإعادة تربیة الأحداث نص علیھا قانون تنظیم إن المراكز المكلفة بتنفیذ العقوبة السالبة للحری

ھـ  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  04- 05السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین رقم 

الذي تناول إعادة تربیة وإدماج الأحداث في الباب الخامس منھ وھذا  2005فبرایر سنة  6 ـالموافق ل

  .]12[ردالف یتماشى مع مضمون الصكوك الدولیة

  .داث وتسییرھا وعلیھ سوف أتناول من خلال ھذا القانون أنواع ھذه المراكز المخصصة للأح

  .تعریف المؤسسة العقابیة  .1.2.2.2.2

المذكور أعلاه ھي مكان  04-05من القانون رقم 25المؤسسة العقابیة ھي كما جاء في المادة 

ر الصادرة عن الجھات القضائیة والإكراه البدني عند للحبس تنفذ فیھ العقوبات السالبة للحریة ،والأوام

  .الاقتضاء

فھي حسب الحالة تأخذ شكل البیئة المغلقة أو شكل البیئة المفتوحة ، والفرق بین الحالتین أن الطاعة 

والانضباط یفرضان في البیئة المغلقة ، في حین أنھما یقومان في البیئة المفتوحة على مجرد الثقة والشعور 

  .سؤولیة بالم

وبالنسبة لتسییرھا یعین لدى كل مؤسسة عقابیة مدیر یتولى شؤون إدارتھا طبقا للصلاحیات 

المخولة لھ قانونا ، وتحدث كتابة ضبط قضائیة تكلف بمتابعة الوضعیة الجزائیة لكل محبوس ، وكتابة ضبط 

،تكتفي المادتان )أعلاه04- 05من القانون27و 26المادتین (محاسبة تكلف بمسك أموال وودائع المحبوسین 

  .155 ص]35[بھذه المعلومات والمشرع یعھد بتفاصیل ذلك للتنظیم

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 04- 05من القانون رقم  89ولقد نصت المادة 

 یعین في كل مؤسسة عقابیة مربون وأساتذة ومختصون في علم النفس،ومساعدات ومساعدون" للمحبوسین 

  ".اجتماعیون یوضعون تحت سلطة المدیر ویباشرون مھامھم تحت رقابة قاضي تطبیق العقوبات 

من ھذا القانون بالعمل على  91وتتمثل مھام المربون والمختصون في علم النفس حسب المادة 

 التقرب من الحدث والتعرف على شخصیتھ ورفع مستوى تكوینھ وتوفیر لھ المساعدة الكافیة للتغلب على

،وتنمیة قدراتھ ومھاراتھ في إطار تنظیم أنشطة ثقافیة وتربویة والعائلیة حل مشاكلھ الشخصیة

  .173ص]06[وریاضیة

  .أنواع مؤسسات البیئة المغلقة  .2.2.2.2.2

المذكور أعلاه حیث تنحصر في كل من المؤسسات والمراكز 04-05من القانون  28لقد حددتھا المادة 

  :وع منھا المتخصصة وسوف أدرس كل ن
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    .المؤسسات 1.2.2.2.2.2

 .أنواع من المؤسسات  3وتضم 

  .وقائیة المؤسسات ال1.1.2.2.2.2.2

، حیث توجد مؤسسة  prisons annexesوكانت تسمى في عھد الاستعمار السجون الملحقة 

اثنان وأربعون مؤسسة وھي مخصصة  1972وقایة بدائرة اختصاص كل محكمة وكان عددھا سنة 

ال المحبوسین مؤقتا، والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن سنتین ، لإستقب

  .ومن بقي منھم لانقضاء عقوبتھ سنتان أو أقل والمحبوسین لإكراه بدني

  .مؤسسات إعادة التربیة2.1.2.2.2.2.2

ة التربیة بدائرة إذ توجد مؤسسة إعاد maisonS d'arrêtوكانت تسمى سابقا دور الاعتقال  

ثلاثة عشر مؤسسة وھو الیوم یفوق الخمسین  1972اختصاص كل مجلس قضائي وكان عددھا سنة 

 .مؤسسة 

تختص ھذه المؤسسة باستقبال المحبوسین مؤقتا ، والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحریة 

  .تساوي أو تقل عن خمس سنوات ، والمحبوسین لإكراه بدني 

  .مؤسسات إعادة التأھیل.  2.3.1.2.2.2.2

  وكانت تسمى سابقا الدور المركزیة أو دور القوة

 les maisons centrales ou maison de force   ھو أربعة وھي  1972كان عددھا سنة

سنوات ، وبعقوبة السجن ، والمحكوم  5مخصصة لحبس المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة الحبس لمدة تفوق 

والخطرین ، مھما تكن مدة العقوبة المحكوم بھا علیھم ، والمحكوم علیھم  علیھم معتادي الإجرام

  .159- 158ص]35[بالإعدام

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج  04- 05من القانون  29وتجدر الإشارة إلى أن المادة 

وم ، تخصص بمؤسسات الوقایة ومؤسسات إعادة التربیة عند اللز" الاجتماعي للمحبوسین نصت على 

أجنحة منفصلة لاستقبال المحبوسین مؤقتا من الأحداث والنساء ، والمحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة 

  ".للحریة مھما تكن مدتھا 

في كل من مؤسسات الوقایة ومؤسسات إعادة التربیة  وھذا یعني أنھ تنشأ أجنحة خاصة بالأحداث

في حین لم تخصص ] 34[بعقوبة سالبة للحریة الذین یكونون محل حبس مؤقت أو محكوم علیھم نھائیا

  . أجنحة للأحداث في مؤسسات إعادة التأھیل

  .المراكز المتخصصة .2.2.2.2.2.2

  : المذكور أعلاه وتنقسم بدورھا إلى نوعین 04-05من القانون  28وتضمنتھا المادة 
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   .مراكز متخصصة للنساء.1.2.2.2.2.2.2

المحبوسات مؤقتا أوالمحكوم علیھن نھائیا بعقوبة سالبة وھي مخصصة لاستقبال النساء سواء 

 .للحریة مھما تكن مدتھا ،أوالمحبوسات لإكراه بدني 

  .مراكز متخصصة للأحداث .2.2.2.2.2.2.2

سنة سواء كانوا محبوسین  18وھي مخصصة لإستقبال الأحداث الذین تقل أعمارھم عن 

 .ة مھما تكن مدتھا مؤقتاأومحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحری

   .الرقابة على المؤسسات العقابیة .3.2.2.2.2

تخضع المؤسسات العقابیة والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة 

  :دوریة یقوم بھا 

 .كل من وكیل الجمھوریة وقاضي الأحداث وقاضي التحقیق على أساس مرة في الشھر :أ

 .ھام على أساس مرة كل ثلاثة أشھر ورئیس غرفة الات:ب

أشھر بالإضافة إلى ذلك فھما  3ورئیس المجلس القضائي والنائب العام على أساس مرة كل :ت

أشھر حول سیر المؤسسة العقابیة التابعة لدائرة اختصاصھما ، یوجھ  6مطالبان بإعداد تقریر مشترك كل 

ق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي المتعل04-05من القانون 33المادة (إلى وزیر العدل 

 ) للمحبوسین

من القانون 35المادة ( ووالي الولایة التي تقع فیھا المؤسسة العقابیة على أساس مرة في السنة :ث

 ).المذكور أعلاه05-04

المذكور أعلاه على أنھ یمنح ترخیص بزیارة المؤسسة 04- 05من القانون رقم  36وتضمنت المادة 

یة للباحثین والجمعیات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ذات الطابع الإنساني أو الخیري وتمنح العقاب

 .166-165 ص]35[لھم الرخص سواء من وزیر العدل أو النائب العام المختص إقلیمیا

وعلیھ فإن مؤسسات الأحداث في النھایة ھي عبارة عن منظمات اجتماعیة علاجیة فعلى ھذا الأساس 

لذلك  319ص]64[ي تصمیم البرامج ووضع الخطط باعتبارھا وسائل علاجیة لا باعتبارھا عقوبةینبغ

فرض المشرع رقابة على مثل ھذه المؤسسات حتى یلقى الحدث الرعایة اللازمة ویستعید ثقتھ بالنفس 

 .لاستئناف حیاتھ بكل ثقة 

  .الھیئات المسیرة لمراكز الأحداث .4.2.2.2.2

  : ات ھي تتمثل في ثلاث ھیئ

  .المدیر، لجنة التأدیب ، لجنة إعادة التربیة
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  .المدیر 2.2.2.2.4.1

أن تسند إدارة مركز إعادة تربیة : المذكور أعلاه على  04-05من القانون  123لقد نصت المادة 

وإدماج الأحداث إلى مدیر یختار من بین الموظفین المؤھلین الذین یولون اھتماما خاصا لشؤون الأحداث 

انحین، تحت إشرافھ موظفون یسھرون على تربیة الأحداث وتكوینھم الدراسي أو المھني،وعلى متابعة الج

  .تطور سلوكھم لإحیاء شعورھم بالمسؤولیة والواجب تجاه المجتمع 

كما تقع على عاتق المدیر مسؤولیة صحة وأمن وراحة الأحداث داخل المركز، فإذا أصیب أحدھم 

ر أو في حالة وفاة أحدھم وجب على مدیر المركز أو مدیر المؤسسة العقابیة بمرض أو ھم أحدھم بالفرا

إخطار قاضي الأحداث أو رئیس لجنة إعادة التربیة ووالدي الحدث،أو ولیھ عند الاقتضاء أو ما ورد في 

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  04- 05من القانون رقم  124نص المادة 

یوما وذلك في فصل  30من ذات الأمر منح الحدث الحق في إجازة مقررة ب  125ا تضیف المادة كم

  الصیف بإذن من مدیر مركز إعادة تربیة وإدماج الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة ، یقضیھا الحدث

ربیة كما یجوز لھ إما عند عائلتھ أو بإحدى المخیمات الصیفیة أو مراكز الترفیھ مع إخطار لجنة إعادة الت 

 10أیضا منح الحدث المحبوس ذو السلوك الحسن عطلا استثنائیة بمناسبة الأعیاد الوطنیة والدینیة بمعدل 

  .أیام في كل ثلاثة أشھر

  .إعادة التربیة لجنة2.2.2.2.4.2

 یحوي كل مركز لإعادة التربیة وإدماج الأحداث في كل المؤسسات العقابیة المھیأة بجناح لاستقبال

  : الأحداث ، لجنة إعادة التربیة ، یرأسھا قاضي الأحداث وتشكل من 

 189- 188ص]35[مدیر مركز إعادة التربیة وإدماج الأحداث أو مدیر المؤسسة العقابیة-أ

 الطبیب -ب

 المختص في علم النفس-ت

 المربي-ث

 ممثل الوالي - ـج 

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ-ح    

لك یرخص للجنة أن تستعین بأي شخص من شأنھ أن یفیدھا في أداء مھامھا ، یعین بالإضافة إلى ذ

سنوات قابلة للتجدید، بناءا على اقتراح من رئیس المجلس  3رئیس اللجنة بقرار من وزیر العدل لمدة 

حسب : تتلخص مھام اللجنة فیما یلي) المذكور أعلاه04-05من القانون  127المادة (القضائي المختص 

  .المذكور أعلاه 04-05من القانون  128المادة  نص

 .إعداد برامج التعلیم وفقا للبرامج الوطنیة المعتمدة-أ
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 .إعداد البرامج السنویة لمحو الأمیة والتكوین المھني-ب     

 .دراسة واقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تكییف وتفرید العقوبة المنصوص علیھا في ھذا القانون -ت

 .ییم تنفیذ برامج إعادة التربیة وإعادة الإدماج الاجتماعي تق-ث     

  .لجنة التـأدیب2.2.2.2.4.3

المتعلق بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 04- 05من القانون  122نصت علیھا المادة 

رئیس مصلحة الاحتباس، مختص في : للمحبوسین یرأسھا مدیر المركز أوالمؤسسة العقابیة وتتشكل من 

 .علم النفس ، مساعدة اجتماعیة، مرب

المتعلق بتنظیم السجون واعادة الإدماج 04-05حقوق الأحداث وواجباتھم طبقا للقانون  .5.2.2.2.2

  .الاجتماعي للمحبوسین

المذكور أعلاه جملة من الحقوق والواجبات التي تخص فئة الأحداث 04-05لقد تضمن القانون رقم 

  :سنتعرض لھا فیما یلي

  .الحقوق 2.2.2.2.5.1

  .187- 186ص]35[تتنوع وتتعدد الحقوق مما یكلف حمایة للحدث وضمانة مستقرة لھ

إن للمحبوسین الأحداث داخل  المركز الحق في الترتیب والتوزع حسب جنسھم وسنھم ووضعیتھم 

الجماعي   الجزائیة ، قبل الإخضاع لفترة ملاحظة وتوجیھ ومتابعة ، كما لھم الحق في العیش في ظل النظام

من القانون 117و 116المادتان (غیر أنھ ولأسباب صحیة أو وقائیة یمكن عزل الحدث في مكان ملائم 

 ).المذكور أعلاه05-04

كما للمحبوسین الأحداث الحق في التعلیم والتكوین والحق في العمل إذا كان من شأنھ أن یرفع من 

لك العمل مع أحكام تشریع العمل وأن یتلاءم مع مستواھم الدراسي والمھني ، ولكن بشرط أن یتطابق ذ

 ).المذكور أعلاه04-05قانون  120المادة .(شخص الحدث

ھذا بالإضافة إلى حقھم في الاستفادة من الإفراج المشروط إذا ما توفرت فیھم الشروط القانونیة ، 

تتضمن تشكیلة لجنة  لاسیما ما تعلق منھا بحسن السلوك وفترة الاختبار، للبت في الطلب و یشترط أن

تطبیق العقوبات عضویة قاضي الأحداث بصفتھ رئیس لجنة إعادة التربیة ، وكذا مدیر مركز إعادة التربیة 

،كما یتمتع الأحداث خلال تواجدھم بالمركز )المذكور أعلاه04-05من القانون139المادة (وإدماج الأحداث 

عاملة تراعى فیھا مقتضیات سنھم وشخصیاتھم بما أو الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة العقابیة في م

  .]12[یصون كرامتھم ویحقق لھم الطمأنینة وھدوء البال

  :فضلا عن ذلك فھم یستفیدون على وجھ الخصوص من 

 .وجبة غذائیة متوازنة وكافیة لنموھم الجسدي والعقلي -أ

 .لباس مناسب - ب    
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 .رعایة صحیة وفحوص طبیة مستمرة -ت

 .ھواء الطلق یومیافسحة في ال-ث

 .حادثة زائریھم مباشرة من دون حاجز م-ج

المتعلق 04-05من القانون119المادة(استعمال وسائل الاتصال عن بعد تحت رقابة الإدارة-ح

 )بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

  . الواجبات222.2.5.2

ظافة داخل المركز فإذا أخلوا بھا فإنھم یتعرضون الأحداث ملزمون باحترام قواعد الانضباط والأمن والن

  : إلى أحد التدابیر التالیة

 الإنذار-أ   

 التوبیخ-ب

 .الحرمان المؤقت من بعض النشاطات الترفیھیة-ت

  .المنع المؤقت من التصرف في مكسبھم المالي-ث

  . الحدث المحكوم علیھ دور قضاء الأحداث في حمایة .3.2.2.2

  .البعدیة للحدث الرعایة .1.3.2.2.2

بالإضافة إلى كل ما سبق فقد تفشل التدابیر التربویة والحمائیة في إصلاح الجاني وعلاجھ  ویبقى 

الحدث بعد انتھاء المدة المحكوم بھا علیھ في أي نظام من أنظمة التدابیر التربویة أو التھذیبیة مستمرا في 

عمال قد لا تكون جریمة بالمفھوم القانوني ، ولكنھا مخالطة الوسط الذي كان السبب في انحرافھ أو یقوم بأ

أعمال من شأنھا أن تعرضھ للخطر على مستقبلھ وفي ھذا الحال یتعین على قاضي الأحداث أن یتدخل من 

  .جدید ویحمیھ

من الأمر  34، حیث نصت المادة 234 ص]22[وھذا ما یدخل في مفھوم الرقابة البعدیة للحدث

على أنھ یجب على مدیر  لمؤسسات والمصالح المكلفة بالطفولة والمراھقةالمتعلق باحداث ا 75-64

المؤسسة أن یعلم فورا قاضي الأحداث المختص عن انقضاء مدة تدبیر الإیواء وذلك قبل شھر واحد من 

انقضاء المدة المذكورة وذلك بموجب تقریر بالخروج یتضمن رأي لجنة العمل التربوي ورأي مدیر المركز 

  . یجب تقریره في نھایة مدة التدبیربشأن ما 

یبقى متصلا بسلوك الحدث حتى خارج المؤسسة  132ص]65[وعلیھ فیبدو أن قاضي الأحداث

  . سنة وھو سن الرشد المدني 19الإصلاحیة حتى بلوغ الحدث 
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  . اختصاص قاضي الأحداث في رد الاعتبار للحدث المحكوم علیھ .2.3.2.2.2

تحدیدا " قواعد بكین"متحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداثلقد تضمنت قواعد الأمم ال

  .تحفظ سجلات المجرمین الأحداث في سریة تامة ویحضر على الغیر الإطلاع علیھا"  1- 21: القاعدة 

ویكون الوصول إلى ھذه السجلات مقصورا على الأشخاص المعنیین بصفة مباشرة بالتصرف في القضیة 

لا تستخدم سجلات "2- 21وتضیف القاعدة" غیرھم من الأشخاص المخولین حسب الأصولمحل البحث أو 

المجرمین الأحداث في الإجراءات المتعلقة بالراشدین في القضایا اللاحقة التي یكون نفس الجاني مورطا 

  ".فیھا

تقید " منھ على أنھ 489أما المشرع الجزائري فقد نص في قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

  .القرارات الصادرة من جھات قضائیة للأحداث في سجل خاص غیر علني یمسكھ كاتب الجلسة 

وتقید القرارات المتضمنة تدابیر الحمایة والتھذیب في صحیفة السوابق القضائیة غیر أنھ لا یشار 

  ".لحة عمومیة المسلمة لرجال القضاء وذلك باستثناء أیة سلطة أخرى أو مص 2إلیھا إلا في القسائم رقم 

وبذلك فإن الجھات القضائیة ھي وحدھا لھا صلاحیة الإطلاع على ھذه القسیمات وبھا تراقب 

الأحداث الذین كانوا موضوع حكم بإحدى التدابیر السابقة  الذكر،وإذا أظھر الحدث الذي كان موضوع ھذا 

بھ جاز لھا أن تأمر بإتلاف ھذه  سنوات من تنفیذ الحكم 05التدبیر إندماجھ وعلاجھ نھائیا بعد مضي مدة 

من قانون 490القسیمة وبذلك تمحى آثار الجریمة المسجلة في صحیفة الحدث،  كما تضیف المادة 

الإجراءات الجزائیة على أنھ وبموجب عریضة مقدمة لمحكمة الأحداث من طرف الحدث أو النیابة العامة 

  .المنوه بھا عن التدبیر  01یمة رقم أو المحكمة من تلقاء نفسھا یمكن إتلاف وإلغاء القس

ویختص بالنظر في طلب رد الاعتبار المحكمة التي طرحت أمامھا المتابعة أو التدبیر، ورد 

الاعتبار إجراء یسمح بإلغاء آثار الجریمة من ملف المحكوم علیھ وذلك بعد إتمام الإجراءات المنصوص 

  .ات الجزائیةمن قانون الإجراء 693إلى 679علیھا في المواد من 

إذ یتعین على الحدث تقدیم طلب إلى الجھات القضائیة المختصة أو قاضي الأحداث مع إثبات 

المعلومات المتعلقة بإدانتھ كتقدیم وصل دفع الغرامة المالیة المحكوم بھا ضده مع وجوب إجراء تحقیق حول 

أن المختص بإجراء البحث ھو سلوك الحدث لمعرفة فیما إذا كان الحدث قد تحسنت أخلاقھ وسیرتھ،غیر

دائما المصالح الاجتماعیة المختصة بإجراءات البحث الاجتماعي ولیس الشرطة مع الإشارة إلى أن 

النصوص المذكورة سابقا لم تخص الحدث بأي إجراء ، كما لا یخضع حكم قسم الأحداث برد الاعتبار لأي 

  .234-233ص]22[طعن
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  مةـــــــخات

  

  
 

تقدم یتضح لنا كیف أن المشرع الجزائري وضع للأحداث أحكاما إجرائیة خاصة ى ھدي ما عل

سواء الأحداث الجانحین أو الأحداث المعرضین لخطر معنوي سعیا منھ لحمایتھم وإصلاحھم ،منتھجا 

سیاسة إجتماعیة تربویة بعیدا عن دائرة العقاب التقلیدي المتسم بالردع و الزجر وذلك بدءا من الملاحقة 

ورا بالتحقیق وصولا إلى المحاكمة ،بحیث توزعت النصوص المتعلقة بالأحداث الجانحین في كل من مر

قانون الإجراءات الجزائیة و قانون العقوبات ،في حین نظم المشرع الجزائري الأحكام الخاصة بالأحداث 

  .المتضمن حمایة الطفولة و المراھقة 03-72المعرضین لخطر معنوي في الأمر رقم 

  :عل أبرز مظاھر الحمایة تتمثل فیما یليول

من قانون  49لقد حدد المشرع الجزائري الإطار العام للمسؤولیة الجزائیة للحدث في المادة 

العقوبات،بحیث لا توقع علیھ العقوبة إذا كان سنھ یقل عن الثالثة عشر ولا یكون محلا إلا للتوبیخ أو لتوقیع 

یفوق الثالثة عشر إلى الثامنة عشر إما لتدابیر الحمایة أو التربیة أو لعقوبة التدابیر،بینما یخضع إذا كان سنھ 

من قانون الإجراءات  442المادة (سنة  18مخففة،إذ یبدو أن المشرع إتخذ كسن للرشد الجزائي 

المتعلق بحمایة الطفولة و  03- 72سنة حسب المادة الأولى من الأمر  21،بینما مدده إلى )الجزائیة

  .ة، ولذلك أقترح على المشرع توحید سن الرشد بالنسبة لكلا النصینالمراھق

لقد أخضع المشرع الأحداث أثناء عملیة البحث والتحري للقواعد العامة شأنھم شأن البالغین حیث أن     

غیاب الشرطة المتخصصة في التعامل مع الأحداث یشكل فراغا تشریعیا كبیرا في قانون الإجراءات 

،إذ باعتبارھا أول جھاز یحتك بالحدث ث تكفل الشرطة المتخصصة ضمانات قانونیة للأحداثالجزائیة ،حی

التي بادرت على " الأنتربول"شغل ھذا الأمر حیزا بارزا في تقاریر المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

طة الصعید الدولي في طرح موضوع انحراف الأحداث،ولذلك أقترح على المشرع الجزائري إنشاء شر

قضائیة خاصة بالأحداث تشتمل على العنصر النسائي ،مع إضفاء صفة الضبطیة القضائیة على المندوبین 

الدائمین المكلفین بحمایة الأحداث،مع وجوب الاستعانة بمحام في مرحلة البحث التمھیدي مھما كانت 

  .الجریمة المرتكبة
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ث لأشخاص محددین على رأسھم وقد خول المشرع صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة ضد الأحدا

النیابة العامة التي أشیر إلى غیاب التخصص في ھذا الجھاز بالتحدید مقارنة بتشریعات أخرى كما سبق وأن 

من قانون  67/3المادة(شرحت ،أیضا یحق لقاضي التحقیق إتھام أي شخص بصفتھ فاعل أصلي أو شریك 

ء إلى التدخل لضم دعواه إلى جانب النیابة العامة أو لھ أن ،كما أن للمدعي المدني اللجو)الإجراءات الجزائیة

یسلك طریق المبادرةأمام قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث كما سبق و أن فصلت في ذلك ،ولذا 

أقترح إنشاء نیابة خاصة بالأحداث مع إلزامھا بإبداء طلباتھا فیما یتعلق بالأحداث المعرضین لخطر معنوي 

  .  بنص صریح

ن جھة أخرى فقد نظم المشرع مرحلة التحقیق بحیث أسند مھمة التحقیق في الجنح البسیطة إلى وم

قاضي الأحداث،بینما یھتم قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث بالتحقیق في الجنایات و الجنح المتشعبة 

المھنیة بمعیة الأخصائیین  واللذین یتم تعیینھما وفق معاییر معینة كالدرایة بمسائل الطفولة وحسب كفاءاتھما

والقائمین بمھمة البحث الاجتماعي،وقاضي التحقیق العادي بالنسبة للجرائم الموصوفة بأنھا إرھابیة 

وتخریبیة التي یرتكبھا الأحداث البالغین ستة عشر سنة كاملة،وكذا المخالفات في حال طلب وكیل 

ة الأحداث على مستوى غرفة الأحداث عند الجمھوریة فتح تحقیق،مع سلطة المستشار المندوب لحمای

استئناف الأوامر الصادرة من قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث ،ولذا أقترح أن 

توحد جھات التحقیق وذلك بأن تمنح صلاحیة التحقیق مع الأحداث إلى قاضي أحداث أو أكثر یكلفون 

  .دة بقائھم في منصبھمخصیصا للتحقیق في قضایا الأحداث مع رفع م

إن الجھات القضائیة الناظرة في قضایا الأحداث تختلف باختلاف الجریمة المرتكبة،حیث أن الحدث 

عند ارتكابھ لمخالفة یمثل أمام محكمة المخالفات ، بینما في حال ارتكابھ لجنحة ،یكون قسم الأحداث على 

لأحداث الموجود بمقر المجلس القضائي ھو مستوى المحاكم الأخرى ھو المختص ، في حین یكون قسم ا

المختص بنظر الجنایات وكذا الجنح التي تقع في اختصاصھ المحلي ، إضافة إلى امتداد قضاء البالغین 

سنة كاملة في الجرائم التخریبیة والإرھابیة، وبالتالي  16للفصل في قضایا الأحداث البالغین من العمر 

تحدد مھام المحلفین ونصوصا تعاقب الوالدین أو المسؤول القانوني أقترح على المشرع أن یسن نصوصا 

على تخلفھم عن الحضور لجلسة المحاكمة رغم استدعائھم استدعاء قانونیا،مع تكریس مبدأ إشراك الطفل 

  . في الأحكام النھائیة المتخذة حیالھ مع الاھتمام بسماع الطفل ووالدیھ أثناء المتابعة

ة تأھیل الحدث إجتماعیا قد إتخذ المشرع جملة من التدابیر التھذیبیة وھي وفي سبیل تربیة وإعاد

المتضمن حمایة الطفولة  03-72الأصل تم النص علیھا في كل من قانون الإجراءات الجزائیة والأمر رقم 

و المراھقة سواء تعلق الأمر بالأحداث الجانحین أو الأحداث المعرضین لخطر معنوي ،تضمنتھا المادة 

،وما یمیز ھذه التدابیر كونھا 03-72من الأمر رقم 11و10من قانون الإجراءات الجزائیة والمواد  444
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مرنة وذات حجیة مؤقتة بحیث أنھا قابلة للمراجعة في أي وقت سواء تلقائیا من قاضي الأحداث أو بناء على 

  .طلب الأشخاص المذكورین قانونا

الجانحین في حالة عجز تلك التدابیر عن إصلاحھم وقد أقر المشرع استثناء بالنسبة للأحداث 

وعلاجھم تطبیق عقوبات جزائیة مخففة وفقا لسن الحدث مع اعتماد التقسیم الثلاثي للجریمة تضمنتھا المادة 

  .من قانون العقوبات50

من إتفاقیة حقوق الطفل  03وھذا ما تقتضیھ مصلحة الحدث الفضلى التي تضمنتھا أحكام المادة 

  .مما یدعو بنا للتفاؤل من حیث مسایرة التشریع الجزائري للاتفاقیات الدولیة 1989لسنة 

وبغیة تنفیذ تلكم التدابیر أحدث المشرع الجزائري مراكز خاصة لإستقبال الأحداث ممیزا بین تلك 

 64-75الخاصة بالأحداث الجانحین والأخرى الخاصة بالأحداث المعرضین لخطر معنوي ینظمھا الأمررقم

متعلق بإحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة ،كما أحدث مراكز لإعادة تربیة و ال

المتضمن تنظیم السجون وإعادة الإدماج  04-05إدماج الأحداث المنصوص علیھا في القانون رقم 

 172ألغى بموجب المادة الإجتماعي للمحبوسین بغیة تنفیذ العقوبات الجزائیة الموقعة على الأحداث ،والذي 

المتضمن تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین،إلا  1972فبرایر  10المؤرخ في  02-72منھ الأمررقم 

أن ھذه المراكز خاصة المتعلقة بتنفیذ التدابیر عاجزة عن تحقیق الھدف المرجو منھا نظرا لقلة الإمكانات 

ة المراكز التخصصیة للحمایة مما یؤدي إلى دمج المادیة المسخرة إضافة إلى قلة ھذه المراكز خاص

الأحداث المنحرفین مع الأحداث المعرضین لخطر معنوي وكذا المصابین بمرض أو تخلف ذھني مما یفقد 

ھذه المراكز للغایة المرجوة منھا ألا وھي إصلاح الحدث،ولذا أقترح إنشاء مراكز خاصة بالبحث العلمي 

اب انحراف الأحداث واقتراح الخطط والبرامج لمواجھة جنوحھم جملة للكشف عن اتجاھات ومشاكل وأسب

وتفصیلا،كما اقترح إجراء المزید من الإصلاحات في مجال قضاء الأحداث سواء الجانحین أو المعرضین 

،كما أقترح إشراك 1989من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل لعام 40،و37،39لخطر معنوي تجسیدا للمواد 

  .ئاتھ وتنظیماتھ بأعمال الوقایة من جنوح الأحداث ورعایة المنحرفین منھم وتأھیلھم اجتماعیاالمجتمع بھی

كما أن بعض الحالات الانحرافیة عند الأحداث تستوجب الزجر والإصلاح معا لجعل الحدث یحس 

یقھ نظرا بالتقید بنظام صارم یخضع لھ نتیجة لسلوكاتھ غیر المنظبطة وھذا لایمكن للمراكز العادیة تحق

لصفتھا الرعائیة ولذا أقترح إنشاء مراكز للتأدیب یكون النظام فیھا أكثر تشددا بحیث تشكل مزیجا بین نظام 

  . الإصلاح ونظام السجن

- 72وأخیرا یمكن القول بأن نصوص قانون الإجراءات الجزائیة وقانون العقوبات وكذا الأمر رقم

ھي المطبقة على الأحداث بجمیع ما شابھا من نقص وغموض المتضمن حمایة الطفولة والمراھقة تبقى  03

في إنتظار صدور قانون خاص بالطفولة یتضمن جمیع مراحل المتابعة الجزائیة بضمانات أوسع للحدث 
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وكفاءات أكبرلجمیع الھیئات القضائیة من تخصص في مختلف الأشخاص القانونیة من شرطة خاصة ونیابة 

المراكز و المؤسسات الخاصة بتنفیذ الأحكام الصادرة بشانھم أملا في   وقضاة ومندوبین ومحامین ،إلى

  .إعادة إدماج الأحداث و إصلاحھم
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  قائمة الملاحـق 
  

  

  

 10ـالموافق ل ـھ1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في  03- 72الأمر رقم ):1(ملحق رقم

  .والمراھقةم یتعلق بحمایة الطفولة 1972فبرایر سنة

 26 ـالموافق ل ھـ 1395رمضان عام  20المؤرخ في  64-75الأمر رقم ):2(ملحق رقم 

  .م یتضمن احداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراھقة1975سبتمبر سنة 

 ـھ1413جمادى الثانیة عام  24المؤرخ في  461-92المرسوم الرئاسي رقم ):3(ملحق رقم

م ،یتضمن المصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة 1992دیسمبر سنة  19 ـالموافق ل

  .1989نوفمبر سنة20حقوق الطفل التي وافقت علیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

  .1985لعام " قواعد بكین"قواعد الأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الأحداث):4(ملحق رقم 

  .1990المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتھم لعام قواعد الأمم):5(ملحق رقم 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  



124 
 

 

  
  

  
  قائمة المراجع

  

  
  

نجاة جرجس جدعون،جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي، دراسة مقارنة،تقدیم القاضي / د- 1

                                 .2010الدكتور غسان رباح، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، 

زیدومة دریاس، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة،الطبعة الأولى، دار الفجر / د - 2

  .2007للنشر و التوزیع،

قواعد الأمم المتحدة للوقایة من انحراف الأحداث المجردین من حریتھم أوصى بإعدادھا مؤتمر الأمم  - 3

أیلول  7أغسطس إلى /آب  27ومعاملة المجرمین المعقود في ھافانا من  المتحدة الثامن لمنع الجریمة

 45/113كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  1990سبتمبر/

  .1990دیسمبر /كانون الأول  14المؤرخ في 

حراف، المسؤولیة الجزائیة، عوامل الان"علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون ، دراسة مقارنة ، / د - 4

                       .1996،الطبعة الثالثة،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشروالتوزیع،"التدابیر

حمدي رجب عطیة ، الإجراءات الجنائیة بشأن الأحداث في التشریعین اللیبي والمصري في ضوء /د - 5

  .                         1999دار النھضة العربیة، الآفاق الجدیدة للعدالة الجنائیة في مجال الأحداث، 

عمیمر یمینة، حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیة ، رسالة من أجل الحصول على / أ - 6

- 2008شھادة الماجستیر  في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،كلیة الحقوق،بن عكنون،جامعة الجزائر، 

2009.  

جلال أمین زین الدین، انحراف الأحداث ، دراسة فقھیة في ضوء علم  والباحثعید حمودة منتصر س/ د - 7

 .2007الإجرام والعقاب والشریعة الإسلامیة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

، انحراف الأحداث والعقوبات والتدابیر المقررة لھم، بحث لنیل شھادة ماجستیر في العلوم يمریم زیتون/أ- 8

 .1979ئیة،كلیة الحقوق،بن عكنون، جامعة الجزائر ،الجنا

 .1991عبد الحمید الشواربي،جرائم الأحداث ،دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ،/د - 9

نبیل صقرو صابر جمیلة، الأحداث في التشریع الجزائري ، موسوعة الفكر القانوني، دار /الأستاذین-10

  .2008ئر ،الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزا
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مصطفى العوجي، الحدث المنحرف أو المھدد بخطر الانحراف في التشریعات العربیة، الطبعة / د -11

 .1986الأولى، مؤسسة نوفل، بیروت ،

، اعتمدتھا الجمعیة )قواعد بكین(قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة شؤون قضاء الأحداث -12

 . 1985نوفمبر 29الصادر في 33- 40رقم العامة للأمم المتحدة بقرارھا 

فتوح عبد االله الشاذلي، قواعد الأمم المتحدة لتنظیم قضایا الأحداث ، دراسة تأصیلیة مقارنة بقوانین /د-13

 .1991الأحداث العربیة ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ،

 25- 44م المتحدة بموجب قرار رقم التي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأم 1989اتفاقیة حقوق الطفل  -14

 .1990والتي دخلت حیز التنفیذ في  20/11/1989المؤرخ في 

عادل مستاري و موسى قروف، الحمایة القانونیة لحقوق الطفل في العالم العربي نحو وضع /الأستاذین -15

  .تشریع نموذجي لحقوق الطفل

  .زاعات المسلحةحق الأطفال في الحمایة الجسدیة في النفیصل أنسیغة /أ -

  .ھدى زوزو ،الطفولة الجانحة/أ -

بحث حمایة "مجلة الاجتھاد القضائي مخبر أثر الاجتھاد القضائي على حركة التشریع بالتنسیق مع فرقة  

حمایة الأمومة و الطفولة في القوانین الوضعیة "أعمال الیوم الدراسي  -"الأسرة في الاتفاقیات الدولیة

 .2010، دیسمبر 7دد ع"والشریعة الإسلامیة

كاسدي كریمة، تأثیر وسائل الاتصالات الحدیثة على جنوح الأحداث في القانون الجزائري والمقارن، /أ -16

بحث لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة،كلیة الحقوق،بن عكنون، جامعة الجزائر 

،2010 -2011.  

لأحداث بین الوقایة و الإصلاح،مجلة الشرطة التي تصدرھا مدیریة بلحاج العربي،مشكلة إجرام ا/د -17

 .1988،جوان37الأمن الوطني،العدد

بلحاج العربي، مشكلة إجرام الأحداث بین الوقایة والإصلاح في القانون الجزائري والتشریع / د -18

، جانفي 39ي، العدد مجلةالشرطة التي تصدرھا مدیریة الأمن الوطن الحلقة الثالثة والاخیرة،المقارن،

1989. 

 .1991نور الدین ھنداوي ، قضاء الأحداث ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة ، / د -19

محمود سلیمان موسى، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائیة للأحداث ، دراسة مقارنة في / د -20

  .2006الإسكندریة،التشریعات الوطنیة والقانون الدولي ، توزیع منشأة المعارف 

محمد محمد سعید الصاحي، محاكمة الأحداث الجانحین وفقا لأحكام قانون الأحداث الاتحادي في / د -21

 .2005دولة الإمارات العربیة المتحدة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، 



126 
 

 

حاكمتھم ، دراسة في القانون الجزائري وبعض جماد علي، الإجراءات الجنائیة في جنوح الأحداث وم/أ -22

القوانین  الأخرى، بحث مقدم للحصول على دبلوم الدراسات العلیا في العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن 

  .1976عكنون، جامعة الجزائر، 

 الاجراءاتقانون  1966سنة یونیو  8ه الموافق ل1386صفر  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم - 23 

 .المعدل و المتممیةالجزائ

إبراھیم حرب محیسن،إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحین في مرحلة ما قبل المحاكمة إستدلالا /د -24

  .1999وتحقیقا،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،

محمد عبد القادر قواسمیة، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري،الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنیة  -25

  .1992، الجزائر، للكتاب

زینب أحمد عوین، قضاء الأحداث، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، /د -26

2009.  

فضیل العیش،شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي مع آخر التعدیلات ، طبعة مزیدة /أ -27

  .2008ومنقحة، دار البدر، 

خیرة مسعودان ، دور فرق حمایة الأحداث والمھام المنوطة في مجال حمایة  :محافظة الشرطة  -  28

، 72الطفولة ، مجلة الشرطة ، تصدر عن خلیة الاتصال والصحافة ، المدیریة العامة للأمن الوطني ، عدد 

 .2004جوان 

عات الدول محمود سلیمان موسى، الإجراءات الجنائیة للأحداث الجانحین، دراسة مقارنة في تشری/د -29

العربیة و القانون الفرنسي في ضوء الاتجاھات الحدیثة في السیاسة الجنائیة،دار المطبوعات 

  .2008الجامعیة،الإسكندریة،

براء منذر ،السیاسة الجنائیة في قانون رعایة الأحداث ندراسة مقارنة ،الطبعة الأولى  عبد اللطیف/د -30

،2009.  

31-Bernard Bouloc , Pénologie , Exécution des sanctions  adultes et 

mineurs , 2e édition , DALLOZ , 1998. 

فیفري سنة  10الموافق ل 1391ذي الحجة عام  25المؤرخ في المؤرخ في  03_72الأمر رقم  -32

  .یتعلق بحمایة الطفولة والمراھقة1972

 .، بدون دار نشر ، بدون سنـة ، بدون طبعة  جان شازل ، الطفولة الجانحة، ترجمة، أنطوان عبده-33

قانون  یتضمن 6/02/2005 ه الموافق ل 1425ذي الحجة عام  27 مؤرخ في 04- 05  قانون رقم -34

 .تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین

 دردوس مكي، الموجز في علم العقاب الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،المطبعة الجھویة/ د -35

 .2010بقسنطینة،
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مجدي عبد الكریم أحمد المكي، جرائم الأحداث وطرق معالجتھا في الفقھ الإسلامي ، دراسة مقارنة ، / أ -36

  .2009دار الجامعة الجدیدة، 

  .2007جلال ثروة ، علم الإجرام وعلم العقاب ، /د -37

دبیر، دار النھضة عدنان محمود البرماوي،إجراءات مراقبة الشرطة بین العقوبة والت/د -38

  .2004العربیة،القاھرة،

حسن الجو خدار ، قانون الأحداث الجانحین ، الطبعة الأولى ، مكتبة دار الثقافة  للنشر والتوزیع، / د -39

1992. 

فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب ، الطبعة الخامسة ، دار النھضة العربیة للطباعة /د -40

  .1985ت، والنشر، بیرو

إسحاق إبراھیم منصور ، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب ، الطبعة الرابعة ، دیوان المطبوعات / د -41

  .الجامعیة ، الساحة المركزیة ، بن عكنون ، الجزائر

محمد زكي أبو عامر، فتوح عبد االله الشاذلي، مبادئ علم الإجرام والعقاب ، منشأة المعارف  /الدكتورین-42

 .2000سكندریة، ، الإ

بلحاج العربي ، مشكلة إجرام الأحداث بین الوقایة والإصلاح ، الحلقة الثانیة، مجلة الشرطة التي / د -43

 . 1988، أكتوبر   38تعدھا مدیریة الأمن الوطني ، عدد 

  .2010عمر خوري، السیاسة العقابیة في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحدیث، / د-44

  .2005سلیمان عبد المنعم ، علم الإجرام والجزاء،الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة ، / د -45

46-Jean trépanier, Françoise Tulkens , Délinquance et protection de la 

jeunesse aux sources des lois belge et canadienne sur l’enfance . 

المتضمن قانون العقوبات  1966یونیو  8ه الموافقل 1386صفر  18لمؤرخ في ا156-66الأمر رقم - 47 

  .المعدل والمتمم

بیومي حجازي ، المعاملة الجنائیة والاجتماعیة للأطفال ، دراسة معمقة في قانون الطفل  عبد الفتاح/د  -48

  .2003المصري مقارنة بقانون الأحداث الإماراتي ، سنة 

نحراف الطفل المراھق ، الأسباب الوقائیة العلاج بین الشریكة والقانون، نھضة مصر ھیثم البقلي، ا/ د -49

  .للطباعة والنشر والتوزیع

زوانتي بلحسن ، جناح الأحداث ، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائي ، مذكرة / أ -50

ة وقانون،كلیة العلوم الإسلامیة،جامعة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم الإسلامیة ، تخصص شریع

  .2004الجزائر، 

خالد مصطفى فھمي ، حقوق الطفل ومعاملتھ الجنائیة في ضوء الاتفاقیات الدولیة ، دار الجامعة / د -51

  .2007الجدیدة ، الإسكندریة، 
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ین بالاشارة الى غسان رباح ، الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات العام وقضاء الأحداث المنحرف/ د -52

  .1990، الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة ، الدار الجامعیة،1983لعام119و112المرسومین

  .2008فاطمة شحاتة أحمد زیدان، تشریعات الطفولة ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،/ د -53

ف، دراسة مقارنة علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحرا/ د -54

  .2004والنشر والتوزیع، بیروت،  اتاس،الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدر

55- Jean Claude Soyer , Droit Pénal et procédure pénale , 12e édition . 

قانونیة نسرین عبد الحمید نبیھ، المؤسسات العقابیة وإجرام الأحداث ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء ال/ د -56

 ،2009. 

  .2000فتوح عبد االله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، / د -57

 .2007أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي  العام ،الطبعة الخامسة، دار ھومة ،  /د-58

، الطبعة الثالثة، 3لتشریع الجزائري ، الجزء أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في ا/ أ -59

 .2003دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة ، بن عكنون ، الجزائر، 

جیلالي بغدادي ، التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ، الطبعة الأولى ، الدیوان الوطني للأشغال / أ -60

  .1999التربویة ، 

 4،رقم35جزائریةللعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة،جامعة الجزائر،الجزءبوعزة دیدن،المجلة ال/أ-61

،1997.  

بن ،نظیر فرج مینا ،الموجز في علمي الاجرام والعقاب ،الطبعة الثانیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة/د-62

  .1993عكنون ،الجزائر،

عاصرة،دراسة في علم الاجرام المقارن علي مانع ،جنوح الأحداث والتغیر الاجتماعي في الجزائر الم/د-63

  .1996،دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون،الجزائر ،

حسن محمد ھند و مصطفى عبد المحسن الحبشي، النظام القانوني لحقوق الطفل ، دار / الدكتورین -64

 .2007الكتب القانونیة ، 

والعقاب ،منشأة المعارف الاجرام  محمد زكي أبو عامر ،علم/رمسیس بھنام-الدكتورین -65

  .1999،الاسكندریة،

 


